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مقدمة
مر العالم العربي في الفترة الأخيرة بتحولات كبيرة أدت إلى انهيار أنظمة وتقسيم دول وانقسام مجتمعات كانت تتمتع باستقرار واضح يمكنها من القدرة على حل مشكلاتها، ومن هنا برزت على السطح أهمية الأمن والاستقرار الداخلي في حياة الدول والشعوب وضرورة الرجوع للقانون للفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، فدولة القانون تعطي كل ذي حق حقه من خلال قواعد قانونية تحدد حقوق وواجبات كل فرد.
وإذا كان للفرد في أي مجتمع مجموعة من الحقوق كالحق في التعبير والحق في الاجتماع والحق في تكوين الجمعيات، إلا أن هذه الحقوق تخضع لضوابط وقيود قانونية هدفها عدم انحراف هذه التنظيمات والكيانات عن تحقيق غاياتها وأهدافها المشروعة، فإذا ابتعدت عن ذلك فإن هذا يعني اتجاهها نحو الإضرار بأمن الدولة واستقرارها ووحدتها المادية والاجتماعية([footnoteRef:1]). [1: ()  د. خالد موسى توني: التشكيلات العصابية الماسة بأمن الدولة، أكاديمية شرطة دبي، 2014، ص 75.] 

وتمثل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي تحدى كبير يواجه المشرع الوطني في مختلف المجتمعات الإنسانية، وذلك بسبب فداحة الأضرار التي قد تنتج عن مثل هذه الجرائم التي قد يترتب عليها انهيار مجتمعات إنسانية بأكملها، وقد كانت الفترة السابقة في الوطن العربي فترة محن لكثير من دوله، حيث تعرضت العديد من هذه الدولة للعديد من هذه الجرائم التي مازالت تحاول أن تتعافى منها، وتعيد لمجتمعاتها التوازن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومن هنا تظهر أهمية مواجهة هذه الجرائم بقواعد خاصة يمكن من خلالها مواجهة هذه الجرائم بقدر من الحسم والردع، وهو ما حرص عليه المشرع الإماراتي، الذي أدرج في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية مجموعة من النصوص القانونية التي اهتمت بتجريم كل صور الاعتداء على أمن الدولة الداخلي([footnoteRef:2]). [2: ()  راجع في ذلك بالتفصيل د. إبراهيم اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، دراسة مقارنة ، 2006م ، ص ج وما بعدها.] 

ولقد تميزت هذه النصوص بطبيعة خاصة بهاتميزها عن غيرها من نصوص قانون العقوبات التي تجرم أنواع الجرائم الماسة بمصالح عامة أو مصالح خاصة، وهذه الجرائم تناولها المشرع الإماراتي، في المواد من 174 حتى 201 من قانون العقوبات الاتحادي، وتسعى هذه النصوص –لتوفير الحماية الجنائية دائماً للأمن، الذي يتعلق بالدولة وأمنها على المستوى الداخلي، ولا شيء آخر غير أمنها الداخلي.
ويدخل في معنى الأمن الداخلي للدولة: الشكل الدستوري للحكومة. فزعزعة هذا الشكل يعد جريمة اعتداء على أمنها الداخلي، ولا يتصور أن يكون للمجتمع كيان متماسك ومستقر دون حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد وأحواله وأعماله، ويوصف العدوان على هذه الحكومة بالتمرد عليها، والعمل على قلبها، ويعتبر إخلالاً بحق المجتمع في الكيان والبقاء ولو في لحظة معينة من الزمن والتاريخ([footnoteRef:3]). [3: ()  د. محمد عبدالكريم نافع: الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1998، ص 54.] 

وفضلاً عن الكيان الدستوري تأتي الوحدة الاجتماعية كأساس يبني عليه الاستقرار السياسي والأمني في أي دولة، ومن هنا فإن مخاطر الاعتداء على السلم الاجتماعي لا تقل عن مخاطر الاعتداء على الأمن السياسي، وبالتالي فإن حماية الأمن الاجتماعي هو المدخل لحماية الأمن السياسي واستقرار الدول، ولعل هذه الأسباب هي التي دفعت الباحث لاختبار هذا الموضوع للدراسة.
تساؤلات موضوع البحث:
تتمثل مشكلة الدراسة في الطبيعة الخاصة بالجرائم محل الدراسة وهي جرائم أمن الدولة الداخلي التي قام المشرع بتنظيمها بقواعد قانونية خاصة تختلف من حيث مضمونها وأسلوب صياغتها عن القواعد العامة، وهو ما دعا المشرع للخروج عن تلك القواعد العامة، مما يقتضي الأمر معه دراسة هذه الجرائم لعرض مظاهر هذا الخروج على القواعد العامة لبيان ما إذا كانت صور هذا الخروج مبررة وفقاً للهدف منها وهو حماية أمن الدولة الداخلي.
كما أن خطورة الجرائم المرتبطة بأمن الدولة الداخلي خاصة في ظل التقدم العلمي في وسائل الاتصال والانتقال جعل منها خطر حقيقي قد يتحقق في أي لحظة، من هنا تبدو إشكالية أخرى وهي هل واكبت نصوص مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي تلك المتغيرات الاجتماعية والعلمية، بحيث يمكن أن تكون هذه النصوص كافية، أم أنها غير ذلك وتحتاج إلى تعديل.
كما أن المشرع الإماراتي قد منح سلطات الضبط القضائي صلاحيات واسعة في مرحلة جمع الاستدلال في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل وهي صلاحيات تزيد عن تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يدعو للتساؤل هل هذا الخروج على القواعد العامة المقررة لسلطات جمع الاستدلال والنيابة العامة فيما يخص هذه الجرائم يجد له ما يبرره أم أنها سلطات تنتهك حق المتهمين في الحرية وحرمة الحياة الخاصة بدون مبرر مقبول.
كما أن الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم التي تقع في معظم الأحيان بشكل خفي قبل أن تظهر للناس، يجعلنا نتساءل هل وسائل البحث والتحري عنها كافية أم لا؟.
أهداف البحث ونطاقه وتساؤلاته:
يهدف هذا البحث للتعريف بأمن الدولة الداخلي وبيان الفرق بينه وبين أمن الدولة الخارجي وبيان أهم صور الخطر الذي يقع على أمن الدولة الداخلي إذا ما تم ارتكب جريمة من الجرائم الماسة به من الداخل، ويسعى الباحث لاستعراض صور الحماية التي نص عليها المشرع الإماراتي لأمن الدولة الداخلي، لبيان مدى كفاية هذه التشريعات في توفير الحماية اللازمة لأمن الدولة الداخلي، ثم يتناول البحث إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق في جرائم أمن الدولة ووسائل البحث والتحري ودور التعاون الأمني في كشف جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل على أساس أن هذا التعاون الأمني سيمكن الأجهزة المختصة من رصد تحركات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم ماسة بأمن الدولة، وبالتالي تستطيع الدولة تحقيق الوقاية من هذه الجرائم.
ونظراً لأن أمن الدولة الداخلي يتكون من عناصر متعددة هي العنصر السياسي والعنصر الاجتماعي والعنصر الاقتصادي، إلا أن المشرع الإماراتي عندما أهتم بجرائم أمن الدولة الداخلي قام بالتركيز على العنصر السياسي والاجتماعي بشكل ملحوظ، وبالتالي سيعتمد هذا البحث على تناول أهم الجرائم التي تخل بالولاء السياسي والتماسك الاجتماعي باعتبارهم هم جوهر الأمن الداخلي، حيث لا يمكن أن يتناول البحث جميع صور الاعتداء على أمن الدولة الداخلي لأن المصالح الواقع عليها الاعتداء متعددة وبعضها لا يتصل بالأمن الداخلي بشكل مباشر، وبالتالي ستقتصر الدراسة على جرائم الإخلال بالولاء السياسي والتماسك الاجتماعي فقط في هذه الدراسة.
وتسعى الدراسة على النحو التالي للإجابة عن التساؤلات الآتية:-
1- ما هو المقصود بأمن الدولة الداخلي وما الفارق بينه وبين أمن الدولة الخارجي؟.
2- ما هي صور الخطر التي تهدد أمن الدولة الداخلي، وما هي آثار الاعتداء عليه؟.
3- ما هي صور المواجهة الموضوعية التي يقررها المشرع الإماراتيلاعتداءالأمن الدولة الداخلي؟.
4- هل الحماية الموضوعية التي يوفرها المشرع لأمن الدولة الداخلي كافية؟.
5- ما هي صور المواجهة الجنائية الإجرائية التي يقررها المشرع لأمن الدولة الداخلي؟.
6-  ما هي وسائل البحث والتحري عن جرائم أمن الدولة الداخلي، ومدى ملائمتها لهذه الجرائم؟.
7-  ما هو دور تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية على المستوى الدوليوكيف يمكن أن تساعد في حماية امن الدولة الداخلي؟.
منهج البحث وخطته:
سيعتمد تناول موضوع البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال تناول صور المواجهة الجنائية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وسيركز البحث تحديداً على صور الاعتداء على العنصر السياسي والاجتماعي دون العنصر الاقتصادي، حيث أن حماية العنصر الاقتصادي يتم تناولها في الغالب ضمن الجرائم الاقتصادية أو الجرائم الواقعة على المصلحة العامة أو الأموال العامة، ودائما ما ينظر على جرائم أمن الدولة الداخلي من خلال المنظورين السياسي والاجتماعي باعتبارهما الأقرب لهذا المفهوم، وهذا هو ما سيتبعه الباحث في دراسته التي ستتناول فقط أهم الجرائم التي يترتب عليها انتهاك النظام السياسي والاجتماعي للدولة وبالتالي زعزعة أمن الدولة الداخلي، وبالتالي سيتم تقسيم البحث للفصول التالية:-
الفصل التمهيدي: التعريف بأمن الدولة الداخلي ومخاطر الاعتداء عليه.
الفصل الأول: المواجهة الجنائية الموضوعية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.  
الفصل الثاني: المواجهة الجنائية الإجرائية والأمنية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.


الفصل التمهيدي
مفهوم أمن الدولة الداخلي ومخاطر الاعتداء عليه
تمهيد وتقسيم:
تتمتع المجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان بحق في الأمن، ويعتبر تحقيق الأمن في أي مجتمع هو قمة النجاح لسلطات الدولة المختلفة ومنها السلطة السياسية والتنفيذية، فالأمن يعني نجاح كل السياسات التي تتبعها الدولة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها.
ومع ذلك فحق المجتمعات في الأمن مستهدف بشكل متوقع طوال الوقت إما من الجماعات المعارضة للنظم السياسية الحاكمة أو من قبل المعارضين لسياسات الدولة، ومن هنا تظهر طائفة من الجرائم تسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهذه الجرائم ليست كلها ذات طبيعة واحدة أو هدف واحد حيث تتنوع هذه الجرائم لقسمين؛ الأول يطلق عليه جرائم أمن الدولة الخارجي، وفيها يتم الاعتداء على مصالح على قدر كبير من الأهمية تظهر في انتهاك أسرار الدولة والتعاون مع أعداء الدولة بالخارج خاصة في أوقات الحروب، وهناك صورة أخرى مختلفة عن هذه الصورة،وتتضمن الاعتداءات التي تقع على أمن الدولة من جهة الداخل، وينال الاعتداء فيها مصالح وطنية تشمل الاعتداء على الولاء السياسي والنظام السياسي والاجتماعي للدولة([footnoteRef:4]).  [4: ()  د. مجدى محب حافظ: الحماية الجنائية لأسرار الدولة دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس في التشريع المصري والمقارن، الطبعة الأولى، 1991، ص 10 وما بعدها.] 

وقد اختلفت النظرة التي يتبعها الباحثين عند تحديد مدلول أمن الدولة الداخلي، فالبعض يرى أنها وأمن الدولة الخارجي ذات مدلول واحد، والبعض الأخر يري ازدواجية هذا المفهوم، وقد نصت التشريعات الجنائية المقارنة، على طائفة من الجرائم، اختلفت في أسمها العام، وإن شملت طائفة واحدة، وتناول الفقه المقارن هذه الطائفة، باعتبارها تمثل اعتداء على مجموعة من المصالح القانونية الخاصة بأمن الدولة الداخلي، وهو بذاته مصطلح تعرض للكثير من الخلافات الفقهية والتشريعية حول تحديد مدلوله، وسوف نعالج هذا المفهوم من خلال هذا المبحث التمهيدي، ثم نتناول بعد ذلك مخاطر الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وبالتالي سنقسم هذا المبحث للمطالب التالية:

المطلب الأول: مفهوم أمن الدولة الداخلي.
المطلب الثاني: مخاطر الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
المطلب الأول
مفهوم أمن الدولة الداخلي
تمهيد وتقسيم :
من المقرر أن نظام الدولة الداخلي من الناحية الاجتماعية، إنما هو مجموعة من النظم الاجتماعية، ويعتبر النظام السياسي واحدًا منها، ويقع داخل إطاره ما يطلق عليه نظام الحكم،ونظام الحكم ممارسة تتجسد فيها الدولة كقوة في سبيل إنجاز أهم وظائفها وهي تحقيق النظام وتنفيذ القانون داخل المجتمع السياسي، ونظام الحكم هو الذي يحتكر قوة القسر داخل الدولة ، والمسئول عن تحقيق هذه الوظيفة التي تعبر عن روح الأمة، وأهدافها، وطموحاتها ([footnoteRef:5]). [5: ()  د. حامد ربيع ـ وظيفة الدولة الجزائية في المجتمع المعاصر ـ مقال ـ المجلة الجنائية القومية ـ مجلد 8 ـ ص 236 . ] 

وفي ضوء ما سبق يعد مصطلح " الأمن " من أكثر المصطلحات استخداماً في الدراسات الأمنية والقانونية وغيرها من فروع العلوم الإنسانية، يقصد بالأمن هنا المعني الشامل الذي يعبر عن جميع أنشطة ومهام الأمن في الدولة([footnoteRef:6]). [6: ()  د. عمر أحمد قدور: شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمن، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1997، ص 163.] 

وعلى الرغم من اتفاق التشريعات الجنائية على غرض واحد، وهو كفالة الحماية الجنائية لأمن الدولة، فإنها تختلف في تفاصيل الوصول إلى تحقيق هذا الغرض، فالبعض منها يفصل بين الأمن الداخلي والخارجي للدولة، ويقيم نظام الحماية على أساس هذا الفصل، ويخص كل نوع من أنواع الأمن بأحكام خاصة للحماية تقترب أو تبتعد من أحكام النوع الآخر بحسب الاتجاهات التشريعية العامة في الدولة وفلسفة نظام الحكم القائم، وتأخذ بعض التشريعات بما يمكن أن يطلق عليه المفهوم المزدوج لأمن الدولة، وفي المقابل هناك تشريعات أخرى لا تري اختلافا في طبيعة الأمن الخارجي والداخلي([footnoteRef:7]).	 [7: ()  د. محمد عبدالله طالب المحنا: التحريض على جرائم أمن الدولة من جهة الداخل في مصر وقطر، رسالة دكتوراه، أكاديمية شرطة، مصر، 2007، ص 241.] 

كذلك اختلفت الآراء الفقهية عند الحديث عن مفهوم أمن الدولة ، فيرى البعض وحدة المفهوم على مستوى أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومن الفقه ما رأى ازدواج هذا المفهوم، ونعرض أولاً لمفهوم الأمن الداخلي والخارجي، ثم نعرض للحجج التي تؤيد ازدواج هذا المفهوم. 
أولاً : وحدة مفهوم أمن الدولة الداخلي والخارجي: 
	يحتل الحق في الأمن مكانة هامة في تاريخ وحضارة وشخصية الإنسان، ومن الزاوية الأمنية، فالأمن الداخلي والخارجي للدولة، هما عنصرا عمليات الأمن القومي، بمفهومه كأمن الوطن والمواطن، وكلاهما من الناحية الوظيفية شيء وأحد سواء من حيث الهدف الاجتماعي لكل منهما، أو في الاتحاد في نطاق كل منهما، أو في التكامل الوظيفي بينهما. ([footnoteRef:8]) [8: ()  لواء . محمد عبد الكريم نافع ـ الأمن القومي، الجزء الأول ـ مطبوعات الشعب، القاهرة، 1975، ص 93.] 

يتجه بعض الفقه إلى القول بوحدة مفهوم أمن الدولة الداخلي والخارجي، ويدمج بينهم في مفهوم واحد، واستند المؤيدون لعدة مبررات منها؛ أنه لم يعد هناك مجال للتفرقة بين النوعين، وأن التفرقة كانت تاريخية وقد مضى وقت طويل عليها، وأن آثار الاعتداء واحد في الحالتين وخطورتهما معروفة ومتقاربة([footnoteRef:9]).   [9: ()  د. عبد المهيمن بكر سالم ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ـ مرجع سابق، ص20 وما بعدها، د. حسام محمد أحمد، حق الدولة في الأمن الخارجي ومدى الحماية الجنائية المقررة له، ص 122 وما بعدها، د. محمد الفاضل ـ محاضرات في الجرائم السياسية ـ مرجع سابق ـ ص 137. 
] 

ثانيًا : ازدواج مفهوم أمن الدولة الداخلي والخارجي: 
	من الناحية القانونية اجتهد المؤيدون للمفهوم المزدوج لأمن الدولة لتبرير انفصال أمن الدولة الداخلي عن أمن الدولة الخارجي، وأسسوا ذلك على منهج المشرعفي التبويب، وكذلك اختلاف الأحكام العامة والعقوبات بين الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي، وبين تلك الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي([footnoteRef:10])، وذلك استنادًا إلى المبررات التالية:   [10: ()  د. عبد المهيمن بكر سالم ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ـ دار النهضة العربية، القاهرة، 1975 ص 2 وما بعدها، د. حسام محمد أحمد، حق الدولة في الأمن الخارجي ومدى الحماية الجنائية المقررة له – دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1984، ص 118 وما بعدها.] 

1ـ ازدواج أمن الدولة بما يستتبع وجود نوعين من العقوبات.  
2ـ أن الشعور العام يرى في جرائم أمن الدولة الداخلي درجة أقل من تلك الموجهة لأمن الدولة الخارجي. 
3ـ أن دوافع جرائم أمن الدولة الداخلي قد تكون نزيهة، نبيلة، جديرة بالاحترام، بعكس الدوافع الأنانية المادية التي تدفع مرتكب جريمة أمن الدولة الخارجي. 
4ـ أن جريمة أمن الدولة الداخلي، قد تنقلب إلى عميل مجيد([footnoteRef:11]). [11: ()  د. محمد الفاضل: محاضرات في الجرائم السياسية، 1962، ص 165.] 

ويرى بعض الفقه أن تأييد وجوب الفصل بين نوعي الجرائم في المجال القانوني، ليس أيًا من تلك الاعتبارات سالفة الذكر ولكن من منطلق الاختلاف بينهما من النواحي التالية:-
1ـ من حيث غاية الاعتداء: 
	رغم وحدة مفهوم أمن الدولة طبقًا لمفاهيم علم الأمن ، وللمفاهيم السياسية التي توحد بين الخطرين ـ الداخلي والخارجي، فإن الاعتداء أو الخطر الذي يهدد أمن الدولة الخارجي، هو اعتداء يستهدف علاقة الأمة ( حكومة وشعبًا ) بإقليمها وذلك باقتطاع جزء من هذا الإقليم أو حرمان الشعب من التمتع بخيرات هذا الإقليم، بينما الاعتداء أو الخطر الذي يهدد أمن الدولة الداخلي، اعتداء يستهدف العلاقة بين الشعب والسلطة السياسية في محاولة لإفساد تلك العلاقة، أو هدم الأسس التي تقوم عليها أو لسحب ولاء الشعب للسلطة السياسية ([footnoteRef:12]). [12: ()  لواء د. محمد عبد الكريم نافع ـ الأمن القومي ـ مرجع سابق ـ الجزء الأول ـ ص 79 . ] 

2ـ من حيث طبيعة الجريمة: 
	اتفق الفقه والتطبيق التشريعي على عدم اعتبار الجرائم الضارة بأمن الدولة الخارجي من قبيل الجرائم السياسية رغم كونها تمثل نشاطًا سياسيًا، بينما تؤيد بعض الاتجاهات الفقهية وبعض التطبيقات التشريعية اعتبار الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي من الجرائم السياسية ، وهو ما يرتب مركزًا قانونيًا للمتهم، في تلك الجرائم يختلف عن المركز القانوني لغيره من مرتكبي الجرائم من الطوائف الأخرى، وليس فقط طائفة الجرائم الضارة بأمن الدولة من جهة الخارج ، سواء من حيث المعاملة العقابية، أو المعاملة الدولية([footnoteRef:13]) .  [13: ()  د. عبدالحميد الشواربي: الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص 89، د. محمد الفاضل ـ محاضرات في الجرائم السياسية ـ مرجع سابق ـ ص63 ] 

ثالثاً: مضمون أمن الدولة الداخلي وتعريفه:-
	إذا كان مفهوم أمن الدولة الداخلي يعني في الفقه القانوني النظام الداخلي للدولة ونظام الحكم، ويجمع الفقه العربي على استخدام هذا التعبير، ويفضل بعض الفقهاء مصطلح الجرائم ضد شخصية الدولة الداخلية  ([footnoteRef:14]) ونعرض لأهمية تحديد المفهوم ، ثم لماهيته كما استقر عليها الرأي في الفقه. [14: ()  د. مأمون محمد سلامة ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ـ مرجع سابق ـ ص 28 ، د. محمد الفاضل ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة ـ مرجع سابق ـ ص 32 .] 

ومن هذا المنطلق ، ذهب البعض إلى أن خطر الجرائم التي تستهدف أمن الدولة الداخلي، لا يتعدى أنها تولد اضطرابات داخلية  ([footnoteRef:15]) من المتصور حدوثها في أية دولة ، ولو لم يوجد سواها من الدول([footnoteRef:16]) أو هي عدوان على صيغ وأشكال عارضة من صفات الدول ، ولا يضير الأمة ، استبدال حكومة بأخرى أو دستور بآخر  ([footnoteRef:17]) أو هي منافسة على الحكم كوسيلة لخدمة المجتمع ، وإن كانت غير مشروعة من أحد الجانبين ، لتجاوزها للقواعد الدستورية التي تحدد وسائل تلك المنافسة . ([footnoteRef:18]) [15: ()  د. محمود محمود مصطفى ـ نموذج لقانون العقوبات ـ مطبعة جامعة القاهرة ـ ط1 ـ 1976 ـ ص 85 .]  [16: ()  د. محمد الفاضل ـ المرجع السابق ـ ص 32 .]  [17: ()  د. محمد الفاضل ـ المرجع السابق ـ ص 33 .]  [18: ()  د. أحمد الخميلشي ـ القانون الجنائي الخاص (المغربي) ـ الجزء الأول ـ مكتبة المعارف ـ الرباط ـ 1985 ـ ط 2 ـ   ص 19 .] 

	وفي هذا يعرف الفقة أمن الدولة الداخلي بأنه " الكيان المادي والمعنوي للدولة في أعين المحكومين بها، فالكيان المادي هو وجودها الواقعي وإحساس المواطنين بسطوتها، وبأنها قابضة على زمام الأمور والكيان المعنوي هو احترام المواطنين وولائهم نحوها"([footnoteRef:19]).  [19: ()  د. رمسيس بهنام: جرائم الاعتداء على المصلحة العمومية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص 9.] 

	


المطلب الثاني
مخاطر الاعتداء على أمن الدولة الداخلي
تعد ظواهر التطرف والعنف والجريمة والإرهاب سواء الداخلي أو الدولي من أخطر التحديات التي تواجه أمن الدولة الداخلي على مستوى العالم في الوقت الحاضر، وقد أصبح من المؤكد أن هذه الظواهر ليست لصيقة بمنطقة جغرافية معينة أو بثقافة معينة[footnoteRef:20](1). [20: (1)د. عطا الله فهد السرحاني: أثر الأعمال الإرهابية على الأمن السياحي، (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الندوة العلمية، 22-24/7/1431هـ الموافق 4-6/7/2010م)، ص1.] 

ويمكن إيجاز آثار الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والإرهاب من خلال إلقاء الضوء على النقاط التالية: 
أولاً: التأثير السلبي على الثقة في كيان الدولة وأجهزتها الأمنية: 
تعد من اخطر الآثار التي تخلفها جرائم أمن الدولة الداخلي وكذلك الجرائم الإرهابية هي زعزعة الثقة في كيان الدولة وقدرة أجهزتها الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم[footnoteRef:21](2)، وذلك من ناحيتين، الأولى وهي الناحية الداخلية وأي زعزعة ثقة مواطن الدولة في قدرة وهيبة دولته في تأمين وقوع مثل هذه الجرائم مما يشكل أكبر عبء نفسي يولد زيادة حجم الفتن الداخلية، ونشر الفوضى وسيطرة قانون الغاب وانتهاك الحريات، ومن ناحية أخرى وهي زعزعة الثقة في كيان الدولة من الناحية الخارجية وهذا يشكل خطراً داهماً على تعاملات الدولة بمختلف أنواعها وهو ما يعرض تلك الدولة لأكبر الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها من فقد هذه الثقة والهيبة التي يفترض أن تكون لتلك الدولة[footnoteRef:22](3). [21: (2) د. ابراهيم اللبيدي:  الحماية الجنائية لأمن الدولة دراسة مقارنة، 2006، ص80.]  [22: (3) د. عبد الفتاح مراد: موسوعة شرح الإرهاب، مرجع سابق، ص65.] 

ثانياً: التأثير السلبي على السياحة الدولية: 
دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة دبي خاصة أصبحت مقصداً سياحي واستثماري لشعوب العالم، ولا شك أن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي يؤثر تأثيراً جسيما على القطاع السياحي في أي بلد كان، فهناك علاقة سببية بين الاثنين كون السائح يبحث عن الشعور بالأمن والطمأنينة. وهناك علاقة متلازمة ما بين السياحة والأمن، حيث تمثل السياحة أحد المنابع الرئيسية لزيادة موارد الدولة المالية وتشكل بالتالي أحد ركائز التنمية الاقتصادية وتعد عنصراً من عناصر الاقتصاد الذي يشكل بدورة أحد أبعاد المفهوم الشامل للأمن[footnoteRef:23](1). [23: (1)د. عطا الله فهد السرحاني: أثر الأعمال الإرهابية على الأمن السياحي، (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الندوة العلمية، 22-24/7/1431هـ الموافق 4-6/7/2010م)، ص1.] 

ثالثاً: التأثير السلبي على الثقة في كيان الدولة الاقتصادي: 
أن تأثير امن الدولة الداخلي في الاستقرار المفترض في الدولة بالسلب يؤدي بدون شك إلى نفور الاستثمار والدخول في المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات المدى البعيد، مما يترك أثراً نفسياً في ترهيب المستثمرين من تشغيل أموالهم داخل تلك الدولة التي ينتشر فيها القلاقل والفتن والفوضى والإرهاب[footnoteRef:24](2). [24: (2)د. عبد الفتاح مراد: موسوعة شرح الإرهاب، مرجع سابق، ص65.] 

رابعاً: توتر العلاقات فيما بين الدول: 
وهو ما يظهر بجلاء فيما بين  الدول التي تؤوي مرتكبي جرائم الاعتداء على أمن الدولة خاصة الإرهابيين منهم، وترفض تسليم مرتكبي مثل هذه الجرائم، إذ أن ذلك من شأنه تصعيد التوتر والعداوة فيما بين الدول وبعضها البعض، كما أن زيادة هذا التوتر قد ينشأ من استغلال أحد الدول لوقوع حادث إرهابي بدولة أخرى فتثير بتصريحات توجه الاتهام لدولة لثالثة أو تشير إلى وجود العناصر الإرهابية قبل وقوع الحادث الإرهابي في هذه الدولة التي يزعم بأنها تؤوى الإرهاب، وهو ما يصيب العلاقات الدولية ببالغ الإضرار. كما يتصور حدوث مثل ذلك التوتر فيما بين الدول حينما يكون العمل الإرهابي يحدث في أرض دولة من الدول على رعايا دولة أخرى قد يؤدي إلى نشوء خلافات وتوتر في العلاقات فيما بين الدولتين وخاصة من جانب الدولة التي وقع على رعاياها[footnoteRef:25](1). [25: (1)د. عبد الفتاح مراد: موسوعة شرح الإرهاب، مرجع سابق، ص66.] 

خامساً: عدم قدرة الدولة على القيام بدورها:
تؤدي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي إلى عدم قدرة الدولة على القيام بأعبائها السياسية والعامة، بسبب ما تحدثه هذه الجرائم من خلل سياسي وأمني واجتماعي، وانصرافها إلى اتخاذ قرارات قد تكون وليده الظروف التي تمر بها، مما قد يدفعها إلى فرض قيود على الحقوق والحريات، وهو ما قد يدفع لتزمر عام إذا لم يقتنع الشعب بهذه القرارات فيعمدون إلى عدم الانصياع لها.
ويرى الباحث في ضوء ما تقدم، أن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي له بعض الآثار ومنها: تأثير سلبي على الثقة في كيان الدولة وأجهزتها الأمنية، كما لها تأثير سلبي على الثقة في كيان الدولة الاقتصادي، وأيضا تأثير سلبي على السياحة الدولية، بالإضافة إلى تأثير الإرهاب على توتر العلاقات فيما بين الدول. وأن الأعمال الإرهابية لها تأثير سلبي على تدمير الأرواح سواء من المواطنين أو الأبرياء أو من المستهدفين من خلال الإرهابيين من سياسيين ومسئولين وغيرهم. كما تؤثر هذه الجرائم على انتشار الخوف والرعب بين الناس، وما يلحق ذلك من تداعيات وأزمات أمنية. وإلحاق الضرر بالجانب الاقتصادي في جميع المجالات، وزيادة إنفاق الدول على علاج هذه الأزمات وما يتبعها من آثار وأضرار بشرية ومادية[footnoteRef:26](2). [26: (2)عبد الرزاق قايد صالح: "الأزمات الأمنية الناشئة عن الإرهاب، كظاهرة إجرامية"، رسالة ماجستير، أكاديمية شرطة دبي، ص77-78.] 


الفصل الأول
المواجهة الجنائية الموضوعية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
المقصود بالمواجهة الجنائية الموضوعية في هذا البحث هو استعراض أهم القواعد الموضوعية التي قررها المشرع الإماراتي من خلال القوانين العقابية الوطنية لحماية أمن الدولة الداخلي، وبيان ما بها من أحكام خاصة بحماية العنصر السياسي والاجتماعي والذي يترتب عليه حماية أمن الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.
وقد قام المشرع الإماراتي بمواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي وذلك من خلال تجريم صور الاعتداء عليه، وقد وردت هذه الجرائم في العديد من القوانين كقانون العقوبات وبعض التشريعات الجنائية الأخرى كقوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة الالكترونية، فكل هذه التشريعات توفر صورة من صور الحماية المقررة لأمن الدولة سواء أكانت هذه الحماية مباشرة أو غير مباشرة.
ولكن نطاق البحث سيقتصر على الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على أمن الدولة الداخلي بالمعني الضيق بحيث نتناول صور الحماية المقررة للعنصر السياسي والاجتماعي لأمن الدولة الداخلي باعتبارهم جوهر الاستقرار السياسي لأي مجتمع، فالنظام السياسي المستقر والنظام الاجتماعي المتماسك هم أساس أمن الدولة الداخلي بغض النظر عنظروف الدولة، فالولاء السياسي والتماسك الاجتماعي سيحقق الأمن الداخلي حتى لو كانت هناك أزمات اقتصادية أو فقر، كما أن غياب التماسك الاجتماعي وعدم وجود الولاء السياسي سيؤدي إلى الإخلال بأمن الدولة الداخلي حتى لو كانت الدولة من الدول الغنية اقتصادياً، كما أن الجرائم الاقتصادية مهما كانت شدتها لن تهدد أمن الدولة الداخلي بنفس القدر الذي يترتب على جرائم الاعتداء على النظام السياسي والاجتماعي، وجرائم أمن الدولة التي تناولها المشرع الإماراتي تدور بشكل رئيس حول هذين العنصرين دون غيرهما، وهما اللذين اهتم بهما المشرع الإماراتي اهتماماً خاصاً.ومما سبق يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:-
المبحث الأول: الأحكام الخاصة بتجريم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالعقاب على أمن الدولة الداخلي.

المبحث الأول
 الأحكام الخاصة بتجريم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي
قام المشرع الإماراتي بالنص على جرائم أمن الدولة الداخلي في عدة تشريعات تناول فيها أهم جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، ويعد قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 هو التشريع الرئيس في هذه الحماية، حيث كان هذا التشريع هو الأول الذي يتناول هذه الجرائم ويقرر مواجهتها بعقوبات رادعة.
وقد تناول المشرع الإماراتي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المواد من 174 إلى 201 في الفصل الثاني تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" ،وقد تضمن هذا الفصل وتلك المواد جميع قواعد هذه الجرائم الماسة بأمن الدولة وصورها، وقد تنوعت الجرائم التي عاقب عليها المشرع الإماراتي في هذا الفصل،وقد قصد منها المشرع حماية عناصر الدولة المختلفة؛ العنصر السياسي والاجتماعي للدولة.
والملاحظ أن المشرع الإماراتي قد خرج في الكثير من النصوص الواردة في هذا الفصل عن الأحكام العامة للتجريم والعقاب المنصوص عليها في الكتاب الأول من قانون العقوبات، وذلك يتضح في عقابه على الأعمال التحضيرية في صور عديدة من الجرائم، وتجريم بعض صور الاشتراك حتى ولو لم تؤدي إلى ارتكاب جريمة بالفعل، وكذلك المساواة في العقوبة بين الفاعلين والشركاء والشروع والجريمة التامة.
ويعد أخطر الأفعال غير المشروعة التي جرمها المشرع الإماراتي لحماية أمن الدولة الداخلي هي؛ الاعتداء على النظام السياسي للدولة، وإثارة الفتنة الاجتماعية، واستغلال الدين في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. ولما كان نطاق البحث لا يتسع ليشمل تناول كافة صور الجرائم المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بجرائم أمن الدولة من الداخل، حيث أن المشرع قد عاقب على بعض صور الاعتداء المباشر على أمن الدولة الداخلي،مثل الاعتداء المباشر على عناصر أمن الدولة السياسي والاجتماعي، ومعاقبته على بعض صور الاعتداء غير المباشر على أمن الدولة الداخلي، ولذا فإن هذا البحث سيقتصر على تناول صور الحماية المقررة مباشرة للعنصر السياسي والاجتماعي لأمن الدولة الداخلي باعتبارهما جوهر أمن الدولة الداخلي.
كما يمثل إصدار المشرع الإماراتي مؤخراً  للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية تطوراً تشريعياً يسعي لحماية أمن الدولة الداخلي من جميع صور الاعتداء الواقع عليه.
والملاحظ أن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7 لسنة 2014 قد تضمن العديد من الأحكام المتشابهة مع ما نص عليه المشرع في قانون العقوبات بشأن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، بالإضافة إلى أن المشرع قد وسع الجرائم الإرهابية مما يعني رغبته في توفير نطاق أوسع من الحماية لأمن الدولة الداخلي سواء بنصوص قانون العقوبات أو غيره من التشريعات الأخرى كقانون الإرهاب.
وكما تم تحديد نطاق البحث منذ البداية فسوف يتناول هذا المبحث صور الحماية المقررة لأمن الدولة الداخلي بمعناه الضيق الذي يقتصر على استعراض صور الاعتداء المباشر على النظام السياسي والاجتماعي، ولن يتناول البحث صور الاعتداء على النظام الاقتصادي حيث المشرع قد أخرج هذه الجرائم من نطاق الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وقد ذكر في بداية البحث أن البحث سيتناول صور الاعتداء المباشر على أمن الدولة الداخلي المتمثلة في الاعتداء على العنصر السياسي والاجتماعي.
وفيما يلي سنتناول هذه الأحكام من خلال عدة مطالب رئيسية هي:
المطلب الأول: تجريم صور الخروج على الولاء السياسي.
المطلب الثاني: تجريم صور التحريض على العصيان وعدم الولاء.
المطلب الثالث: تجريم صور الإخلال بالوحدة الاجتماعية للدولة.
المطلب الرابع: تجريم صور التجمع وتكوين التشكيلات العصابية الماسة بأمن الدولة. 



المطلب الأول
تجريم الخروج على الولاء السياسي
الولاء السياسي، هو التأييد الشعبي للسلطة السياسية وتوجهاتها وسياساتها، وعلى ذلك فالدعوة لتأييد سلطة سياسية أخرى غير شرعية ، تمثل عدوانًا على مجموعة من القيم الاجتماعية العليا في المجتمع تتجسد في محاولة سحب الولاء الشعبي للسلطة السياسية، فالدعوة بهذا المعنى، سعي نحو اجتذاب الجماهير، إلى فكر سياسي ومنهج سياسي، وهدف سياسي مختلف عن تلك التي تشكل تسود العلاقة بين الشعب والسلطة السياسية، وهي قد تؤدي إلى شق الأمة من الناحية الفكرية إلى قسمين، وقد يصل الأمر إلى أن تصبح كتلة من الشعب ، تعتقد عدم صحة أو مصداقية أو توجه برنامج السلطة السياسية الحاكمة، أو الخطة أو الهدف ، وتتضامن نحو تغييرها بشكل غير دستوري من خلال قلب أو تغيير نظام الحكم بالقوة ([footnoteRef:27]). [27: ()  د. محمد محمد عبد الكريم نافع ـ جرائم أمن الدولة الداخلي ـ مرجع سابق ـ ص 330.] 

إذ أن استقرار نظام الحكم في البلاد هو هدف عظيم، تعمل كل الدول قاطبة على تحقيقه، وتجعله غاية كل ما تسنه من تشريعات، وفي المقابل، فإن المساس بهذا الاستقرار، أو القيام بأية محاولة للمساس بنظام الحكم، أو الشروع في قلبه، هو أمر خطير، لأنه لا يقف عند حد تغيير هذا النظام، وقد يكون للأسوأ، فحسب، وإنما يرتد بنظام الدولة إلى الخلف، نتيجة ما يصاحب ذلك أو يعقبه من قلاقل واضطرابات، وقد يؤدي إلى حروب داخلية. ولذلك يمكن أن نعتبر هذه هي عله التجريم([footnoteRef:28]). وتتعدد صور الخروج على الولاء السياسي، ويعد أبرزها محاولة قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه، والاعتداء على رئيس الدولة، واستخدام العنف والتهديد به للتأثير في القرار السياسي، وهي التي سيتناولها البحث في الفروع التالية:- [28: ()  د. محمد الفاضل ـ الجريمة السياسية وضوابطها ـ مجلة القانون والاقتصاد ـ عدد 10 ـ 41 ـ 1961 ـ ص 1546. ] 

الفرع الأول: جريمة محاولة قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه بالقوة.
الفرع الثاني: جريمة الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته
الفرع الثالث: جريمة الالتجاء إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الدولة على أداء عمل أو الامتناع عنه.

الفرع الأول
جريمة محاولة قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه بالقوة
جعل قانون العقوبات الإماراتي محاولة قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه بالقوة جريمة من أهم جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل، وذلك بمقتضى المادة (174) عقوبات اتحادي التي نصت على أن " يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع بالقوةفي قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه"، ويتضح من نص المادة (174) من قانون العقوبات الإماراتي أنه يلزم لقيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان هي ما يلي:
أولاً: محل الجريمة:
يتمثل الموضوع المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة (174) عقوبات في نظام الحكم في الدولة، والمقصود بالدولة في هذا النص دولة الإمارات العربية، وتأخذ هذه الدولة شكل "الاتحاد المركزي أو الفيدرالي"، والإطاحة بنظام الحكم يتضمن بطبيعة الأمور الإطاحة بالدستور كذلك، ولكن العكس غير صحيح، بمعنى أن الإطاحة بالدستور لا تعني بالضرورة إزالة نظام الحكم([footnoteRef:29]). [29: ()  راجع بشأن نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد كامل عبيد: نظرية الدولة، أكاديمية شرطة دبي، 1994، ص 514 وما بعدها. 
    أحمد محمود خليل: جرائم أمن الدولة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009، ص 54.] 

والمقصود هنا أن يقوم الجاني بمحاولة تغيير نظام الحكم في الدولة بأي وسيلة غير قانونية، ونظام الحكم هذا يحدده الدستور والقانون.
ثانياً: الركن المادي للجريمة:
ويتكون الركن المادي لجريمة قلب نظام الحكم من عنصرين هما؛ استخدام صورة من صور السلوك الإجرامي التي نص عليها المشرع، وأن يقع هذا السلوك بالقوة بغرض قلب نظام الحكم، وسنتناول هذه العناصر فيما يلي:-
العنصر الأول: السلوك الإجرامي:
تقع جريمة قلب نظام الحكم بالقوة بأحد الأفعال التالية:
1- المحاولة:
يقصد بالمحاولة في قانون العقوبات تلك المرحلة التي تلي مرحلة التفكير والتصميم على ارتكاب الجريمة، وتسبق البدء في تنفيذها، وتعد المحاولة – في نظر بعض التشريعات الجنائية – من قبل الشروع في الجريمة، ولكن المحاولة في القانون الإماراتي لا تعتبر شروعاً في الجريمة، بدليل أن نص المادة (174) من قانون العقوبات الاتحادي ميزت بين المحاولة والشروع، ويبين ذلك من اختلاف المصطلحات في هذا النص، علاوة على الترتيب، حيث تأتي المحاولة أولاً، ثم يأتي بعد ذلك الشروع، وذلك في قوله "كل من حاول أو شرع..."([footnoteRef:30]). [30: ()  د. حسنى الجندي، قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، معلقا عليه بالفقه وأحاكم القضاء دار النهضة العربية، 2010/2011 ص 1155. ] 

2- الشروع:
عرف المشرع  الإماراتي الشروع في الجريمة في المادة (34) من قانون العقوبات بأنه: "البدء في تنفيذ فعل ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها"([footnoteRef:31]). [31: ()  د. محمد عبدالله طالب المحنا: التحريض على جرائم أمن الدولة من جهة الداخل في مصر وقطر، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، مصر، 2007، ص 267، د. على حمودة: شرح قانون العقوبات، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، أكاديمية شرطة دبي، 2007، ص 145.] 

وبناء على ذلك، يعد شروعاً في جريمة قلب نظام الحكم القيام بأعمال مادية تعبر عن تحرك فعلي نحو قلب نظام الحكم، كإعداد وحدة من الجيش بأسلحتها للتحرك إلى مقر الحكم لاحتلاله أو الاستيلاء عليه، فيصل خبر هذه الوحدة إلى السلطات، فتجد السلطات في انتظارها، حيث يتم القبض على أفراد هذه الوحدة عند الوصول إلى هذا المقر.
وقد تتوجه هذه الوحدة بالفعل إلى مقر الحكم، وتوجه إنذار إلى القائمين على الحكم والمتواجدين في مقر الحكم بتسليم أنفسهم، وتسليم مقاليد الحكم لهم، ولكن تحضر قوات الإنجاد والجيش على الفور وتطوق المكان وأفراد هذه الوحدة، ويتم القبض على أفراده، ومن ثم تبوء العملية بالفشل([footnoteRef:32]). [32: ()  د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1156. ] 

3- الاستيلاء:
تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادة 174 عقوبات بارتكاب أي فعل من الأفعال الثلاثة سالفة البيان: المحاولة أو الشروع أو الاستيلاء، والمقصود بالاستيلاء هنا تمام استيلاء الجماعات الخارجة على النظام السياسي في الدولة على نظام الحكم، أي نجاحهم في الاستيلاء على السلطة.
العنصر الثاني: استعمال القوة:
ويرى الباحث أن استعمال القوة ليس ضروري لوقوع هذه الجريمة، وأن الأصح أن يكون هذه الجريمة بأي وسيلة غير قانونية، ويؤيد الباحث ما ذهب إليه رأي في الفقه بأن جريمة قلب نظام الحكم تتوقف على عدم نجاح المحاولة، أي يلزم أن تبوء تلك المحاولة بالفشل، لأن نجاح المحاولة لن يؤدي حتماً إلى أيلولة مقاليد الحكم إلى أصحاب المحاولة، وإنما قد تثبت لسواهم ولو بفضل منهم، وعندئذ قد يتعرضون للمحاكمة([footnoteRef:33]). [33: (1)	الدكتور رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق، ص 158.] 

وفي كل الأحوال يجب أن يكون الغرض من استخدام القوة هو قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه، ويعد هذا هو الغرض من ارتكاب هذه الجريمة أما إذا كان هناك غرض آخر فلا تقوم هذه الجريمة وإن كان من الممكن أن تقوم جريمة أخرى ([footnoteRef:34]). [34: (2)	د. رأفت عبدالفتاح حلاوة: الجرائم الماسة بأمن الدولة – جريمة قلب نظام الحكم التكييف والمسؤولية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، المكتبة القانونية، 2000، ص 8. ويميز المؤلف بين الجانب الشرعي والقانوني في جريمة قلب نظام الحكم والتي يقابلها شرعاً جريمة  الحرابة، أنظر في جريمة الحرابة والعلاقة بينها وبين جريمة قلب نظام الحكم تفصيلاً في هذا الكتاب ص 109 وما بعدها. ] 

ثالثاً: الركن المعنوي للجريمة:
جريمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة من الجرائم العمدية، التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي،والقصد الجنائي المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام الذي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.
1- عنصر العلم: 
حيث يجب أن يتوافر لدى الجاني العلم بطبيعة السلوك الذي يرتكبه في سبيل قلب نظام الحكم، وأنه يستعمل القوة للوصول إلى هذا الهدف غير المشروع وبطريقة غير قانونية، وأن يعلم بالغرض منها، فإذا لم يكن على هذا العلم، فإنه ينتفي لديه القصد الجنائي.

2-الإرادة:
كما يجب أن تتوافر لدي الجاني عنصر الإرادة، أي إرادة ارتكاب أفعال المحاولة أو الشروع أو الاستيلاء على نظام الحكم. فلا يكفي استعمال القوة لغرض آخر غير قلب نظام الحكم([footnoteRef:35]). [35: ()  د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1158. ] 

رابعاً: العقوبة المقررة للجريمة:
حرص المشرع الإماراتي على أن يقرر لهذه الجريمة عقوبة شديدة وقاسية، وهي عقوبة الإعدام لكل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه، وذلك لأن هذه الجريمة يترتب عليها انتشار الفوضى وانهيار النظام السياسي بدون وعي من الأشخاص للآثار التي تحدث نتيجة هذه الجريمة. 
 وتسري هذه العقوبة على كل من ساهم بنشاطه في هذه الجريمة، حتى ولو لم يرتكب بنفسه المحاولة بالقوة، كما لو اقتصر المساهم على إمداد الجاني بالسلاح اللازم لاستعمال القوة في تنفيذ محاولة قلب نظام الحكم، طالما توافر لديه العلم بوجه استخدامها، وبالجريمة موضوع المشاركة الإجرامية([footnoteRef:36]). [36: ()  د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1158. ] 



الفرع الثاني
جريمة الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته
نصت على هذه الجريمة المادة 175 من قانون العقوبات الاتحادي بقولها " يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها"، ومن النص السابق يمكن تناول أركان هذه الجريمة على النحو التالي:-
أولاً: محل الاعتداء:-
اشترط المشرع الإماراتي توافر صفة خاصة في المجني عليه في هذه الجريمة وهو أن يقع الاعتداء على رئيس الدولة، وقد جعل المشرع الإماراتي الجريمة المنصوص عليها في المادة (175) من قانون العقوبات ضمن الجرائم التي تتطلب صفة خاصة في المجني عليه، وهي صفة رئيس الدولة، وبذلك يكون قد اعتد بصفة رئيس الدولة هو محل الحماية الجنائية([footnoteRef:37]). [37: ()  د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1161. ] 

وهذا الدور والوظيفة التي يقوم بها رئيس الدولة قررتها أيضاً المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت بأنه " من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسين من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تنص على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية"([footnoteRef:38]). [38: ()  وقررت المحكمة أيضاً أنه ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت للإمام باعتباره ولياً للأمر سلطة الإشراف على الشئون العامة للأمة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة، وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفير الأمن والنظام وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وبما يؤدي إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة والأمانة.  حكم المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 390 - لسنة 25قضائية - تاريخ الجلسة 15-11-2003. ] 

وإذا لم تتوافر صفة رئيس الدولة في المجني عليه لا تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادة (175) عقوبات، حتى لو كان متمتعاً بهذه الصفة قبل ذلك، إذ يجب أن يكون وقت الاعتداء عليه رئيساً للدولة ([footnoteRef:39]).  [39: ()  د. محمد عبدالله طالب المحنا: التحريض على جرائم أمن الدولة،مرجع سابق، ص 276. ] 

ثانياً: الركن المادي:
يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من عدة صور للسلوك الإجرامي يكفى أن تتوافر واحدة منها لقيام الجريمة، دون أن يقتضي الأمر توافرها جميعاً، وهذه الصور هي:-
1- محاولة الاعتداء على سلامة رئيس الدولة:
والاعتداء هو أن يرتكب الجاني عنف أي سلوك مادي بحت ينشأ منه حادث مادي في شخص، ويشمل الاعتداء على سلامة رئيس الدولة: الاعتداء على حقه في الحياة، وحقه في سلامة جسمه، ويكون الاعتداء على الحياة بالقتل،أما الاعتداء الذي يقع على السلامة البدنية فيشمل كل صور الاعتداء بالضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، أيا كانت نتيجة هذا الاعتداء ولو كانت بسيطة([footnoteRef:40]). [40: ()  د. محمد عبدالله طالب المحنا: التحريض على جرائم أمن الدولة،مرجع سابق، ص 277. ] 

2- محاولة الاعتداء على حرية رئيس الدولة:
يشمل لفظ "الحرية" هنا كافة الحريات المادية كالحق في التحرك والتنقل، والذهاب والإياب، وممارسة كافة الشعائر الدينية. والحريات المعنوية كحرية الفكر والتعبير، وممارسة كافة الأنشطة الثقافية، ومثل الاعتداء على النوع الأول من الحريات: القبض على رئيس الدولة، ومنعه من التحرك، أو مغادرة مقر الحكم، أو منعه من السفر لتمثيل الدولة في الخارج، ومن الأمثلة على الاعتداء من حرية رئيس الدولة: الحيلولة بين رئيس الدولة وبين قيامه بإلقاء خطاب أو بيان من البيانات السياسية أو مؤتمر من المؤتمرات([footnoteRef:41]). [41: ()  د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1162. ] 

وصور الاعتداء على الحرية متعددة نصت عليها المادة 344 عقوبات اتحادي وهي الخطف والقبض والحجز والحرمان من الحرية بدون وجه حق، وبالتالي ارتكاب أي سلوك منها يؤدي إلى قيام جريمة الاعتداء على حرية رئيس الدولة ([footnoteRef:42]). [42: ()  د. خالد موسى توني: شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، أكاديمية شرطة دبي، 2012، ص 521 وما بعدها. ] 

وتطبيقاً لذلك قضي بأن "بمعاقبة كل من يخطف شخصًا أو يقبض عليه أو يحجزه أو يحرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني متى كان القصد من الحجز هو تعمد الجاني حرمان المجني عليها من حريتها وقت طال أو قصر والحد من حريتها من التحرك ولا يعتد بالباعث على ذلك([footnoteRef:43]).   [43: (2)  حكم محكمة نقض أبوظبيجلسة السبت الموافق 5 من يونيو سنة 2004م (شرعي جزائي)، لطعن رقم 299 لسنة 24 القضائية (شرعي جزائي)، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة – وزارة العدل، السنة السادسة والعشرون (2004 م)، من أول يناير وحتى آخر ديسمبر.] 

3- تعمد تعريض حياة رئيس الدولة أو حريته للخطر:
وهذه الصورة من الاعتداء تحدث عندما يقوم الجاني باتخاذ أي فعل يحتوى على تحرض للجماهير على الاعتداء على رئيس الدولة سواء كان هذا الاعتداء على سلامته بأن يحرض الناس على قتله أو إيذاءه وتعمد تعريض حريته للخطر يقع إذا حرضهم على منعه من التحرك بحرية.
ويتفق الباحث مع ما يتجه إليه الفقه([footnoteRef:44]) من أن هذه الجريمة من جرائم السلوك التي يكتفي فيها المشرع بالسلوك الإجرامي وحده دون تطلب نتيجة معينة، لأنه يكفي أن يؤدي هذه الجريمة إلى تهديد حياة أو سلامة أو حرية رئيس الدولة، والدليل على ذلك أن المشرع اعتبر الضرر الذي يلحق برئيس الدولة ظرف مشدد للعقاب على هذه الجريمة. [44: (2)	د. مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات - القسم العام، مرجع سابق ص 328 – الدكتور إبراهيم اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مرجع سابق ص 184، د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1164.] 

ثالثاً: الركن المعنوي:
تعد الجريمة المنصوص عليها في المادة (175) من قانون العقوبات من الجرائم العمدية، ويقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي، والقصد الجنائي اللازم لهذه الجريمة هي القصد الجنائي العام، الذي يتكون من العلم والإرادة.
1- العلم:
يجب أن يتوافر العلم لدى الجاني بصفة المجني عليه وهو أن يكون المجني عليه هو رئيس الدولة، كما يجب أن يكون عالماً بالسلوك الإجرامي الذي يجرمه المشرع وهو أن محاولته هي الاعتداء على سلامة رئيس الدولة (حريته أو سلامته البدنية)، أو حريته، وأن يعلم أن من شأن سلوكه تعريض حياة أو سلامة رئيس الدولة أو حريته للخطر، وبالتالي لا يتوافر عنصر العلم في هذه الجريمة، إذا كان الجاني يجهل صفة رئيس الدولة، أو لا يعرف أن هذا السلوك قد يعرضه للخطر([footnoteRef:45]). [45: ()  د. مأمون سلامة: القسم العام، المرجع السابق، 330، د. إبراهيم اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مرجع سابق، ص 180، ويذكر بعض الفقه أنه لا يشترط العلم بالصفة الخاصة لرئيس الجمهورية لأن الغرض من هذه الجريمة الردع والحماية. أنظر د. إبراهيم اللبيدي، مرجع سابق، ص 183، د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1163.] 

2- الإرادة:
يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب العناصر المكونة لجريمة محاولة الاعتداء على رئيس الدولة أو حريته، وأن يتعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ولذلك يلزم أن تتجه الإرادة إلى السلوك المكون للجريمة والنتيجة المترتبة عليها وهي أن يعلم الجاني أن من شأن سلوكه أن يترتب عليه تعريض حياة رئيس الدولة وسلامته وحريته للخطر.
رابعاً: العقوبة المقررة لهذه الجريمة:
يعاقب المشرع الإماراتي على جريمة محاولة الاعتداء على رئيس الدولة أو على حريته، أو تعمد الجاني تعريض حياة رئيس الدولة أو حريته للخطر، بعقوبة قاسية وشديدة وهي السجن المؤبد، وقرر المشرع تشديد هذه العقوبة بجعلها عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة وتمت، أو شرع الجاني في ارتكابها. ويعد هذا التشديد في العقوبة تطبيقاً من تطبيقات الجرائم المشددة بالنتيجة([footnoteRef:46]). [46: (3)	د. خالد موسى توني: التشكيلات العصابية في نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة ،مرجع سابق، ص 45، د. حسنى الجندي، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 1164.] 



الفرع الثالث
جريمة الالتجاء إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الدولة 
على أداء عمل أو الامتناع عنه
نصت على هذه الجريمة المادة 177 عقوبات اتحادي بقولها " يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسائل أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه".
والحكمة من هذا الجريمة هي توفير الحماية والأمن والطمأنينة لرئيس الدولة، وبالتالي يتوافر عنده الاستقرار النفسي، وتكون له حريته كاملة في أداء مهامه السياسية والتنفيذية، وبالتالي لا يتعرض لأي إكراه من أي نوع، وبالتالي تكون قراراته حرة ولا تخضع لأي ضغط أو توجيه من أي شخص أو جهة.
ومن نص المادة السابق يمكن عرض أركان هذه الجريمة على النحو التالي:-
أولاً: محل الجريمة:-
يشترط أن تقع الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة على رئيس الدولة، وبذلك تعتبر هذه الجريمة من جرائم ذوي الصفة الخاصة في المجني علي. وبالتالي لا تقع هذه الجريمة إلا على رئيس الدولة بالمعني الذي سبق ذكره عن صفة رئيس الدولة عند شرح جريمة تعريض حياة وحرية رئيس الدولة للخطر.
ثانياً: الركن المادي:
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بقيام الجاني بنشاط إجرامي يتمثل في استخدام الجاني إلى العنف أو التهديد به أو أية وسائل أخرى غير مشروعة، لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه([footnoteRef:47]). [47: (1)	د. حسنى الجندي: شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية، مرجع سابق، ص 1173.] 

المقصود باستخدام العنف في هذه الجريمة الإكراه المادي الذي يقع على رئيس الدولة، وذلك مثل أن يتعرض للإيذاء بالفعل حتي يضطر لسماع التوجيهات، أم التهديد فهو عبارة عن إكراه معنوي([footnoteRef:48]) ، ويكون استخدام التهديد عن طريق ترويع رئيس الدولة وتوعده بإنزال شر معين به، بالاعتداء على حريته، أو ارتكاب جريمة على نفسه،  ويستوي أن يكون التهديد شفهياً أم كتابياً، ولا عبرة بالأسلوب أو الشكل الذي تصاغ فيه عبارات التهديد، والدافع لدى الجاني إلى هذا النشاط الإجرامي، هو جعل رئيس الدولة يقوم بأداء عمل من اختصاصه قانوناً أو الامتناع عنه، يجب أن يرتكب الجاني سلوكه الإجرامي لغرض معين([footnoteRef:49]). [48: (1)	د. رمسيس بهنام: قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق، ص 259.]  [49: (2)	د. فوزية عبد الستار: قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1991، ص 804 – 805.] 

ثالثاً: الركن المعنوي:-
جريمة الالتجاء إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الدولة على أداء عمل أو الامتناع عنه المنصوص عليها في المادة (177) من قانون العقوبات من الجرائم العمدية، التي يأخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي.
ولا يكفي في هذه الجريمة مجرد توافر القصد العام ، حيث يجب توافر القصد الخاص في هذه الجريمة بالإضافة للقصد العام، ويتمثل القصد الخاص في الغاية التي يحاول الجاني تحقيقها، وهي حمل رئيس الدولة على القيام بأداء عمل من اختصاصه قانوناً أو الامتناع عنه([footnoteRef:50]). [50: (4)	د. إبراهيم اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مرجع سابق، ص 188، . حسنى الجندي: شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية، مرجع سابق، ص 1175.] 

رابعاً: العقوبة المقررة للجريمة:
هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة (177) عقوبات تعد من الجنايات، ولذلك عقاب عليها المشرع بعقوبة السجن المؤقت أو المؤبد.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع توسع في مضمون هذه الجريمة ومد تطبيق أحكامها لرئيس الوزراءأو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني أو أحد أعضائه، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسائل أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه.


المطلب الثاني
تجريم صور الدعوة إلى العصيان وعدم الولاء
الدعوة السياسية قد تكون للعصيان وعدم الولاء، وفي هذا الحالة فهي تسعي إلى سحب ولاء الشعب للسلطة السياسية، وقد توجه هذه الدعوة لقوات الدولة وبذلك تسعى مباشرة إلى سحب ولاء وطاعة قوات الدولة لها، وقد تتناول طائفة من السكان بالعداء، أو قد تتناول طائفة من السكان بالتمييز الطبيعي عن بقية العنصر السكاني، وفي الحالة الأولى تتهدد الدولة بالحرب الأهلية، وفي الحالة الثانية تتهدد بفقد تجانس العنصر البشري ، واحتمال خروج جزء من إقليمها عن سيطرة وسيادة السلطة السياسية ، وفي الحالتين هناك ضرورة لحماية وحدة الدولة ، وتجانس عناصرها وكمال أركانها ([footnoteRef:51]). [51: (1)	د. محمد عبدالكريم نافع: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مرجع سابق، ص 278.
د. محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 270.] 

ويمثل تجريم هذه الدعوة ، أهم خطوط الدفاع التي يضعها المشرع لحماية الولاء السياسي، ضد نشر أو ترويج المذاهب السياسية الهدامة لما فيه من دعوة لمعاداة نظام الحكم القائم، ولخطر علانية الدعوة التي قد تثير الاضطراب العام ، والفتنة بين الجماهير ، لما يصاحب هذه الدعوة من اضطرابات واستغلال ضعف إدراك بعض أبناء الوطن.
ويقتضي تناول هذه الصورة من الحماية تقسيم هذا المطلب للفروع التالية:-
الفرع الأول: جريمة تحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو عدم أداء الواجبات العسكرية
الفرع الثاني: جريمة الترويج للعصيان والخروج على السلطة السياسية.
الفرع الثالث: جريمة التحريض أو الاشتراك في اتفاق أو الدعوة إلى الانضمام إلى اتفاق الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المادة 191.




الفرع الأول
جريمة تحريض الجند على الخروج عن الطاعة 
أو عدم أداء الواجبات العسكرية
إن التحريض على الخروج عن الطاعة، أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية، هي أمور تؤدي إلى التمرد داخل القوات المسلحة، مما يوجب ضرورة مواجهة هذا التمرد بالعقاب، وتقرير عقوبة جسيمة تتناسب مع خطورة مثل هذه التصرفات. وهذا هو ما قرره المشرع الإماراتي في المادة (185) من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نصت المادة 185من قانون العقوبات الاتحادي على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية".
حيث أن عماد الانخراط في القوات المسلحة، هو الاستعداد بالتدريب المستمر، وإطاعة الأوامر، وأداء كل جندي لواجباته العسكرية([footnoteRef:52])، ويمثل إصدار قانون الخدمة الوطنية والمدنية الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 قراراً حكيماً من صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك بهدف تقوية روح الانتماء والولاء الوطني الذي يعد جزء منه الولاء العسكري وطاعة الأوامر وعدم مخالفتها أو عصيانها بأي صورة من الصور([footnoteRef:53]). [52: (3)	د. حسنى الجندي: شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية، مرجع سابق، ص 1225.]  [53: (1)	انظر أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع لأكاديمية شرطة دبي حول " الخدمة الوطنية.. حماية للحاضر وضمانة للمستقبل" دبي، 25-26 نوفمبر 2014.] 

وتتكون جريمة التحريض على التمرد داخل القوات المسلحة من ركنين هما؛ الركن المادي المتمثل في ارتكاب فعل تحريض الجند، الذي ينصب على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية، والركن المعنوي، وهو القصد الجنائي.
   وسوف نتناول فيما يلي كل ركن من هذين الركنين بالشرح والتفصيل، وذلك على النحو التالي.
أولاً: الركن المادي للجريمة:
يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بقيام الجاني بنشاط إجرامي، يتمثل في فعل تحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية، وبالتالي فهذه الجريمة جريمة شكلية عبارة عن سلوك فقط وليس هناك نتيجة، وبالتالييتكون الركن المادي لهذه الجريمة من عدة عناصر ليس فيها نتيجة إجرامية وهذه العناصر هي:
1- السلوك الإجرامي المتمثل في " فعل التحريض".
ويقصد بالتحريض أن يوجه الشخص يسمى "المحرض" سلوكه الإجرامي إلى شخص آخر لكي يدفعه إلى ارتكاب الجريمة، سواء يخلق فكرة الجريمة في ذهن من وجه إليه التحريض، أو تشجيعه على تحقيق فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض، فيجعل المحرض على تدعيمها حتى تتحول إلى تصميم بارتكابها ([footnoteRef:54]). [54: (1)	د.عمر السعيد رمضان: شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبيعة سنة 19990/ 1991 ص 412. الدكتور أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق،  ص 443 – د. مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات - القسم العام، مرجع سابق، ص 455. د. محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة من جهة الداخل في مصر وقطر، مرجع سابق، ص 376.] 

ويستوي في ذلك أن يكون التحريض مقروناً بإغراءات أو لا يكون مقروناً بذلك. كما يستوي أن يكون هذا التحريض عليناً أو سرياً، لأن نص المادة (185) عقوبات لم يشترط فيه العلانية، كما أنه شكل التحريض ليس هاماً وبالتالي يمكن أن يكون مكتوب أو شفوي أو بأي وسيلة أخرى([footnoteRef:55]). [55: (2)	د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 622.] 

2-  أن يوجه التحريض إلى الجند:
والمقصود بالجند هذا هم الأشخاص الملتحقين بالقوات المسلحة الوطنية بالفعل، وليس المستدعين للتجنيد، أو من هم تحت التدريب ليصبحوا جنوداً، كما أن التحريض يوجه إلى الجند المنخرطين في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وليس لدولة أجنبية ([footnoteRef:56]). [56: (3)	د. رمسيس بهنام: شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مرجع سابق، ص 51،د. حسنى الجندي: شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية، مرجع سابق، ص 1226 ] 

ويري الباحث أن تحديد وصف الجند يتم الرجوع فيه للقوانين العسكرية المختصة، وكذلك لقانون الخدمة الوطنية رقم 6 لسنة 2014 على أساس أن هذه القوانين هي التي تحدد من هم الجنود ومن ليسوا جنوداً.

3- محل التحريض: 
محل التحريض هو الهدف الذي يسعي إليه الجاني ، وهو الخروج عن الطاعة، أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية،ويكفي لتحقق هذا العنصر أن يكون الغرض من التحريض أحد هذين الغرضين وهما أما الخروج على الطاعة، وإما التحول عن أداء الواجبات العسكرية. ولا يلزم تحقق الغرضين معاً، كما أن تلك الجريمة تندرج ضمن جرام السلوك المنتهي، يكفي أن يحدث التحريض بأية كيفية كانت([footnoteRef:57]). [57: (2)	الدكتور رمسيس بهنام: مرجع سابق ص 52، د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 626.] 

ثانياً: الركن المعنوي:
هذه الجريمة أيضاً من ضمن الجرائم العمدية، التي يجب أن يكون الركن المعنوي فيها في صورة القصد الجنائي، والقصد في تلك الجريمة هو القصد العام، الذي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.
حيث يجب أن يتوافر لدى الجاني العلم بالسلوك الإجرامي الذي يقوم به وهو فعل التحريض، وأن يكون على علم بالأشخاص الذين يوجه لهم هذا التحريض وهم الجدد الملتحقينبالقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب أن تتجه إرادة ونية الجاني إلى تحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية([footnoteRef:58]). [58: (3)	د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 624.] 

ثالثاً: العقوبة المقررة لهذه الجريمة:
قرر المشرع الإماراتي للجريمة المنصوص عليها في المادة (185) عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ألحق بهذه الجريمة عدة نصوص تتحدث عن جرائم مكملة لها، ومثال ذلك المادة (184) التي تعاقب على جريمة العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في الجيش أو الشرطة، بقولها " يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي.
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذي أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية، فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات".
ويرى الباحث أن تكرار هذه النصوص يوضح اهتمام المشرع الإماراتي بالتأكيد على ضرورة الولاء العسكري وعدم الخروج عليه لأي سبب من الأسباب.
الفرع الثاني
جريمة الترويج للعصيان والخروج على السلطة السياسية
نصت المادة 180مكرر على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وترجع علة تجريم التصرفات الواردة في المادة (180) مكرراً عقوبات إلى خطورة التصرفات الواردة في المادة (180) مكرراً عقوبات، كما أن انتشار هذه المحررات والمطبوعات والتسجيلات، أو إعدادها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، يكون من شأنه الإضرار بمصالح الدولة، خاصة ما ترمي إليه من ترويج للمبادئ هدامة، وتأمر على أمن الدولة من جهة الداخل، وهذه الجريمة يلزم لقيامها محل تقع عليه ثم ركن مادي وآخر معنوي([footnoteRef:59]). [59: (1)	د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1190.] 




أولاً : الركن المادي للجريمة:
1 - السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة: 
يتمثل السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة في ارتكاب واحد من الأفعال الآتية: الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، الحيازة بالذات أو بالواسطة أو الإحراز، لأية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات مما تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً، أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، إحراز مثل هذه الوسائل.
1- الترويج: والمقصود بالترويج النشر والإذاعة على عدد غير محدود من الناس لمطبوعات أو محررات أو تسجيلات تتضمن معلومات معينة، ولم يشترط المشرع أن يتم الترويج بوسيلة معينة فيستوي أن يكون ذلك بالقول أو الكتابة.
2- الحيازة والإحراز: والمقصود بالحيازة هو السيطرة على الشيء ووضع اليد عليه، على المطبوعات أو التسجيلات أو غيرها من الأشياء التي حددها القانون الإماراتي في المادة السابقة، ويستوى هنا أن تكون الحيازة والإحراز بالذات بمعني أن الشخص يحوزها أو يحرزها لصالح نفسه أو بالوساطة أي لصالح الغير. 
ومعني الترويج واضح والمقصود به النشر بنفسه أما فعل الحيازة فيكفي في تحقيقه أن تكون بيد الحائز أو أن تكون في يد أحد من الغير يحوز لحسابه، كما يستوي أن يكون توزيع المحررات أو المطبوعات أو إطلاع الغير عليها، أو الطبع أو التسجيل أو الإذاعة أن يقوم بها حائز هذه الأشياء أو الوسائل هو نفسه أو الغير الذي عهد إليه بها أو شخص آخر غيرهما([footnoteRef:60]). [60: (1)	 د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 711.] 

ولا يشترط أن يكون الترويج قد وصل إلى عامة الناس بل يكفي أن يكون المطبوعات وغيرها من الأشياء المعدة للتوزيع قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لفعله ولا يتصور أنه يجهلها"([footnoteRef:61]). [61: (2)	تمييز دبي جلسة الاثنين 27 نوفمبر 2006، الطعن رقم (322) لسنة 2006 (جزاء)، محاكم دبي، محكمة التمييز، المكتب الفني، العدد السابع عشر (جزاء)، عام 2006م، ص 308.] 

وبناء على ذلك، يكون السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة عند قيام الجاني أو الجناة بالترويج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) عقوبات، وكذلك ترويج وتحبيذ هذه الأفعال والأغراض غير المشروعة، خاصة إذا كانت هذه المحررات والمطبوعات والتسجيلات معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، أو كانت هذه الوسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
ويرى الباحث أن يجب أن يتم البحث في حال الجاني وهل كان من الممكن أن يعلم بمحتوى هذه الأشياء أم لا، فإذا كان يمكن أن يعلم بطبيعتها ومحتواها فإنه يسأل عنها ولا يعتبر حسن النية، أم إذا كان لا يستطيع أن يعلم طبيعتها كما لو كانت مغلقة أو غير متاح له معرفة محتواها فإنه لا يسأل عن حيازتها.
2- محل الترويج:-
يجب لقيام الركن المادي المكون لهذه الجريمة أن يكون محل الترويج؛ محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل. أي تروج أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي([footnoteRef:62]). [62: (3)	د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 713، د. حسنى الجندي: شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية، مرجع سابق، ص 1192.] 

ثانياً: الركن المعنوي للجريمة:
جريمة الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من الجرائم العمدية، والركن المعنوي المتطلب في تلك الجرائم هو القصد الجنائي. ويلزم لوجوده في حق الجاني توافر عنصرين هما العلم والإرادة([footnoteRef:63]). [63: (4)	د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 717.] 

   

1-  العلم:
يجب أن يتوافر لدى الجاني سواء أكان المروج أوالحائز أوالمحرزالعلم بالسلوك الذي يقوم به، وبالأغراض التي يسعى إليها والتي حددها المشرع في المادة 180 عقوبات. وأن يعلم بطبيعة تلك الأشياء محل الترويج أو الحيازة أو الإحراز بأنها غير مشروعة، وتتضمن تحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 180 من قانون العقوبات.
وبناء على ذلك، ينتفي هذا العلم، إذا ضبطت المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات لدى المتهم، ولم يكن يعلم بما تتضمنه هذه المحررات أو المطبوعات، وكونها تروج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل، كذلك الحال في حالة ضبط وسائل طبع أو تسجيلات أو علانية، وضعت لدى المتهم أو أدخلت في حوزته، دون علم منه بأنه مخصصة ولو وقتياً لطبع محررات أو تسجيلات أو محاضرات أو خطب([footnoteRef:64]). [64: (1)	د. رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق، ص 269، د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1194,] 

ويرى الباحث أن وجود هذه الأشياء في حيازة الجاني يعني أنه يعلم بمحتواها وأنه هو الذي يجب عليه أن يقوم بإثبات أنه لا علاقة له بهذه الأشياء التي يعاقب القانون على الاحتفاظ بها بأي شكل من الأشكال.
2- الإرادة:
يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إدخال الشيء أو الوسيلة غير المشروعة في حوزته. وأن رغم علمه بطبيعتها،.
وقد حكمت المحكمة الاتحادية بأحكام تدل على ضرورة وجود الأركان والشروط السابقة ومنها حكم قالت فيه " لما كانت جريمة ترويج العمل الإرهابي فانه يشترط لقيام هذه الجريمة أن يثبت على وجه القطع واليقين توافر العلم لدى المتهم بالمشروع الإجرامي المرتبط بارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في القانون الموصوف به الاتهام بما مؤداه أن يقف المتهم على حقيقة هذا المشروع وما يرمى إليه ومدى اتصاله بالعمل الإرهابي المشار إلي عناصره القانونية وموجباته في المادة 2 من هذا القانون . لما كان ذلك وكان القدر المتيقن الذي تطمئن إليه المحكمة أن المتهم الأول ولئن التقى مع المتهم الثاني وأخذ يحدثه عن الفكر الجهادي وبطولاته القتالية في العراق ويحثه على اعتناق هذا الفكر الاّ انه لم يثبت على وجه القطع واليقين أن الأخير – أي المتهم الثاني- قد اعتنق هذا الفكر وساير المتهم الأول فيما حثه عليه ووقف على حقيقة ما قام به لمّا كان في العراق في نطاق التنظيم الإرهابي كما سلف بيانه ، وأن ما ذكره له من بطولات لم ترق إلى مصاف القناعة والصدق لديه حتى يصح القول باتصال علمه بالمشروع الإجرامي الذي باشره المتهم الأول على النحو الموصوف بالاتهام حتى يستوجب الأمر أبلاغ السلطات المختصة به ولاسيما أن المتهم الثاني اعتصم بالإنكار في كافة مراحل الدعوى في نطاق ما أسند إليه" ([footnoteRef:65]). [65: (1)	حكم المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 11 - لسنة 2012 قضائية - تاريخ الجلسة 14-5-2012.] 

والحكم السابق يوضح أنه يجب على المحكمة أن تتأكد من توافر أركان الجريمة قبل الحكم على المتهمين وأن تكون هناك أدلة كافية عليها.
ويرى الباحث عكس ذلك لأن وجود هذه الأشياء في حيازة الجاني تعد دليل ضده وهو الذي يجب عليه أن يثبت أنه لا علاقة له بهذه الأشياء التي تتضمن تحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم التي حددها القانون في المادة 180 من قانون العقوبات.


ثالثاً: العقوبة المقررة للجريمة:
قرر المشرع العقاب على هذه الجريمة في كافة صورها بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ويلفت الباحث الانتباه إلى أن المادة 30 من قانون تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 تضع عقوبة أخرى في حالة استخدام وسيلة تقنية معلومات للترويج لهذه الأغراض الماسة بأمن الدولة هي عقوبةالسجن المؤبد وهى بالتالي تكون عقوبة مشددة في هذه الحالة، وتشديد العقوبة هنا يكون بسبب استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات التي تجعل الجريمة خطيرة.


الفرع الثالث
جريمة التحريض أو الاشتراك في اتفاق أو الدعوة إلى الانضمام إلى اتفاق الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المادة 191
نصت المادة 191 على أن  " كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (174 و175 و177 و178 و183 و184 و186 و187 و188 و188 و189، والفقرة الثالثة من المادة 190 و193 و194 و195 و196) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ونصت المادة 192 على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اشترك في اتفاق كان تعرضه منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
ونصت المادة (196) مكرراً (1) من قانون العقوبات الاتحادي على أن " يعاقب بالسجن كل من دعا إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون إذا لم تقبل دعوته".
أولاً: موضوع هذه الجرائم:
قرر المشرع الإماراتي الحماية لأمن الدولة الداخلي من خلال تجريم كافة صور الاعتداء عليها، سواء كان هذا الاعتداء يترتب عليه ضرر أم خطر، ويمثل قيام المشرع الإماراتي بتجريم أفعال التحريض والاتفاق التي يكون محلها ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في المادة 191 من قانون العقوبات حتى لو لم يترتب على هذا التحريض أو الاتفاق أي أثر، هو صورة من صور الحماية التي تشمل حالات التحريض والاتفاق المجرد وهو أمر يخالف نص المادة 45 من قانون العقوبات التي تعاقب على التحريض والاتفاق إذا ترتب عليه وقوع الجريمة المحرض أو المتفق على ارتكابها([footnoteRef:66]). [66: (1)	د. خالد موسى توني: التشكيلات العصابية، مرجع سابق، ص 76 وما بعدها.] 

ثانياً: الركن المادي لهذه الجرائم:-
1 - صور السلوك الإجرامي:
يقوم الركن المادي لهذه الجرائم على قيام الجاني بارتكاب فعل واحد من هذه الأفعال:-
- التحريض:
وقد نصت على هذه الصورة المادة 191 عقوبات، والمقصود بالتحريض هنا هو " خلق فكرة ارتكاب الجريمة لدى الجاني بحيث يدفعه المحرض إلى ارتكاب الجريمة محل التحريض "، ويجب أن تتوافر في هذه الصورة كافة الشروط اللازمة للتحريض كوسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة([footnoteRef:67]). [67: (1)	راجع في تفاصيل التحريض: د, على حمودة، قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص377، د. مجدى محب حافظ، الحماية الجنائية لأسرار الدولة، مرجع سابق، ص 557 وما بعدها، د. محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 139 وما بعدها.] 

-  الاشتراك في التوافق:
وقد نصت على هذه الصورة المادة 192 عقوبات، ويقصد بالتوافق اتحاد النوايا بين شخصين أو أكثر، وينصب على تحقيق غرض معين، هو ارتكاب جريمة، وهذه الحالة تحتاج إلى أن يدخل الجاني كشريك في اتفاق موجود بالفعل على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي([footnoteRef:68]). [68: (1)	راجع في تفاصيل الاتفاق: د, على حمودة، قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، 380، د. محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 273 وما بعدها.] 

-  الدعوة للاتفاق:
فعل الدعوة إلى الانضمام إلى اتفاق جنائي نصت عليه المادة 196 مكرر عقوبات وهو يعني الانضمام أي دخول الشخص الموجه إليه الدعوة كطرف في الاتفاق، وفي كل الأحوال يجب أن يوجه التحريض أو الاتفاق أو الدعوة إلى شخص أو أشخاص آخرين. ولم يحدد المشرع عدد الأشخاص الموجهة إليهم هذه الدعوة، ولذلك يكفي أن يوجه الجاني دعواه إلى شخص واحد، دون أن يلزم تعدد هؤلاء الأشخاص([footnoteRef:69]). [69: (2)	د. مجدى محب حافظ، الحماية الجنائية لأسرار الدولة، مرجع سابق، ص 565 وما بعدها، د. محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 273 وما بعدها.] 

ويرى الباحث أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى أن يترتب على التحريض أو الاتفاق أو الدعوة ارتكاب جريمة أخرى لأن القانون الإماراتي يكتفي هنا بأن يرتكب الجاني تحريض أو اتفاق أو دعوة فقط.
2 - محل التحريض أو الاتفاق أو الدعوة للاتفاق:
الغرض من الاتفاق هو ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (191) عقوبات، وهي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 174 و175 و177 و178 و183 و184 و186 و187 و188 و189 و190/3 و193 و194 و195 و196 عقوبات([footnoteRef:70]). [70: (3)	د. مجدى محب حافظ، الحماية الجنائية لأسرار الدولة، مرجع سابق، ص 564 وما بعدها، د. محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 139 وما بعدها.] 

وهذه الجرائم خطيرة لذلك فإن القانون يحاول أن يترك مجال لارتكاب أي جريمة منها حتى بمجرد التحريض أو الاتفاق.
3 - عدم قبول الشخص:
يجب ألا يقبل الشخص الذي تم تحريضه أو الاتفاق معه أن يرتكب أي جريمة من هذه الجرائم، لأنه إذا قبل التحريض أو الاتفاق أو تلك الدعوة، فإنه يكون قد تم الاتفاق بين الداعي والمدعو، بما يجعل كلاً منهما مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (192) عقوبات، وهي جريمة الاتفاق الجاني، ولم يعد هناك محل لتطبيق المادة 191 أو 196 مكرراً (1) عقوبات([footnoteRef:71]). [71: (1)	د. رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق ص 225.] 




ثالثاً: الركن المعنوي لهذه الجرائم:
الجريمة المنصوص عليها في المواد السابقة من الجرائم العمدية، ويأخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، الذي يلزم لتحققه توافر عنصريه، وهما العلم والإرادة، بأن يعلم الجاني أنه يحرض أو يتفق على ارتكاب جريمة من الجرائم التي حددها القانون، وتتجه إرادته لذلك.
رابعاً: العقوبة المقررة لهذه الجرائم:
عاقب المشرع الإماراتي على جريمة التحريض غير المتبوع بأثر المنصوص عليها في المادة 191 من قانون العقوبات بعقوبة السجن الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات، كما عاقب على الاشتراك في الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 192 بذات العقوبة، ما لم يكن للفاعل دور في التحريض على هذا الاتفاق فتكون العقوبة هي السجن المؤقت.
كما قرر المشرع عقوبة الحبس للجاني الذي وجه الدعوة للغير للانضمام إلى الاتفاق على ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في المادة (191) عقوبات، متى لم تلق دعوته هذه قبولاً، وقد أطلق المشرع عقوبة الحبس دون تحديد الحد الأدنى أو الحد الأقصى لها.

المطلب الثالث
تجريم الإخلال بوحدة الدولة الاجتماعية 
تعتبر الوحدة الاجتماعية للدولة هي النواة الأساسية لأي استقرار داخلي، فالعلاقات الاجتماعية المتماسكة التي تقوم على أساس المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم لأي سبب سواء بسبب الجنس أو الدين أو الطائفة أو الملة أو اللون، هي أساس أي تقدم حقيقي في أي مجتمع، وهو ما يعبر عنه بعض الفقه بالأمن الاجتماعي([footnoteRef:72]). [72: (1)	د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 714.] 

وبالتالي فإن أي صورة من صور الاعتداءعلى هذه الوحدة الاجتماعية تمثل صورة من أخطر صور جرائم أمن الدولة الداخلي، ولا يختفى علينا ما تعاني منه العديد من دول العالم العربي الآن بعد قيامها بثورات على نظام الحكم فيها، بسبب هذه الجرائم بالذات.
وفيما يلي سيخصص هذا الجزء من البحث لتناول أهم صور جرائم أمن الدولة الداخلي التي يترتب عليها الإخلال بالوحدة الاجتماعية للدولة من خلال الفروع التالية:-
الفرع الأول:التحريض على بغض وازدراء طائفة من الناس.
الفرع الثاني: استغلال الدين في الترويج لأفكار من شأنها الفتنة أو الإضرار بالوحدة والسلم الاجتماعي.
الفرع الثالث: جريمة إذاعة أخبار كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب أو الإضرار بالمصلحة العامة وكذلك حيازة أو إحراز محررات أو تسجيلات أو وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل لشيء مما ذكر.

الفرع الأول
جريمة التحريض علانية على بغض وازدراء طائفة من الناس 
(الفتنة الاجتماعية)
يريد المشرع على أن تقوم العلاقة بين أفراد المجتمع على أساس القبول والتعايش والاحترام المتبادل، بحيث يغلب الاحترام بين سائر طوائفه. والحب والكراهية هي أمور داخلية أو نفسية، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمجرد كراهية أو بغض شخص لآخر أو لآخرين، أمر داخلي، لا يكون مستوجباً للعقاب، ولكن إذا خرجت هذه الكراهية أو هذا البغض إلى خارج نفس الإنسان، وعبر عن ذلك بمظاهر خارجية، فإنه يعاقب على ذلك، إذا كان من شأنه الإضرار بالأشخاص أو بطائفة من طوائف المجتمع([footnoteRef:73]). [73: (1)	د. محمد عبدالكريم نافع: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مرجع سابق، ص 67 ، د. إبراهيم شاكر الجبوري: جرائم الاعتداء على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 245، د. حسنى الجندي، قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1302.] 

لذلك تعاقب المادة (198) على التحريض على ازدراء الناس بقولها " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام".
وهذه الجريمة تتكون من ركنين أساسيين هما؛ الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي، ونتناول فيما يلي كل ركن من هذين الركنين بالتفصيل، وذلك على النحو التالي.
أولاً: الركن المادي للجريمة:
يتبين من نص المادة 198 عقوبات أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من أربعة عناصر هي:
1-  فعل التحريض:
والتحريض هنا لا يقصد به المعني القانوني الضيق المتمثل في خلق فكرة ارتكاب الجريمة لدى الجاني، وإنما يقصد به المعنى الواسع الذي يعني قيام الجاني بشحن نفسية المحرضين تجاه أشخاص آخرين من خلال ذرع بذور الفتنة والعداوة بينهما إلى الحد الذي يصل فيه الأمر للازدراء واحتقار الآخرين([footnoteRef:74]). [74: (1)	التحريض هنا له نفس المعني الذي تم تناوله في الجرائم السابقة.] 

حيث أن نص المادة 198 من قانون العقوبات يتكلم عن إثارة الفتنة الاجتماعية بين الناس بسبب أفعال التحريض التي يباشرها الجاني في هذه الحالة بقصد الإخلال بالأمن الاجتماعي داخل المجتمع، بالإضافة إلى إمكان تأثر الأمن العام بهذه الأفعال.
ويرى الباحث أنه يجب ألا يكون معني التحريض هنا المعني القانوني الذي يعاقب عليه المشرع في المساهمة التبعية، حيث يكفي أن يكون هناك إثارة للعداوة والبغضاء بين الناس حتى لو لم ينتج عنه جريمة.
2 - توافرعنصر العلانية:
يجب لقيام هذه الجريمة أن يقع فعل التحريض بطريقة علنية وذلك باستخدام طريقة من طرق العلنية التي حددها القانون الإماراتي، وهذا هو ما نص عليه القانون الإماراتي في المادة (198) من قانون العقوبات التي قالت "كل من حرض بطريقة من طرق العلانية".
كما بين المشرع ما "يعد طرقاً للعلانية في حكم هذا القانون" في المادة (9) عقوبات، حيث نصت على أن " تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون :
1- القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمععام أو في طريق عام أو فيمكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأية وسيلةأخرى.
2- الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلىمن كان في هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى.
3- الكتابةوالرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكرأو وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان".
وبالتالي يكفي أن يرتكب الجاني أي فعل من أفعال التحريض أيا كان شكله سواء أكان عن طريق الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو الحركة وتتضمن ازدراء طائفة من الناس([footnoteRef:75]). [75: (1)	راجع في شرح طرق العلانية: د. خالد موسى توني: شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مرجع سابق، ص 421 وما بعدها.] 

3-  محل التحريض:
ينبغي أن يقع فعل التحريض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء به، والبغض من الكره الشديد المترافق مع العداوة ([footnoteRef:76]). وخص الله تعالى بها الأفواه بالذكر، في قوله – عز وجل - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾([footnoteRef:77])، وذلك إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أفواههم، فهم فوق المتستر الذي بدت البغضاء في عينه. [76: (2)	د. حسنى الجندي، قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1303.]  [77: (3)	سورة آل عمران، الآية 118.] 

أما الازدراء، فيقصد به كل ما من شأنها الإقلال والحط من شأن ومن قدر المجني عليه ومن مقدار الاحترام الواجب له أو الإخلال بمكانته في المجتمع الذي ينتمي إليه"([footnoteRef:78]). [78: (4) د. أحمد شوقي أبوخطوة، القسم الخاص من قانون العقوبات، أكاديمية شرطة دبي، 1994، ص 273ـ 274، د. محمود نجيب حسني ، القسم الخاص من قانون العقوبات- القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 633، د. فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، 2001، ص 540، حكم نقض مصري في 16 يناير 1962، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 13، رقم 13، ص 47.] 

ومن أمثلة الأشياء التي تجعل طائفة من الناس محل ازدراء القول بأن فئة معينة من الناس تعتنق بعض المعتقدات التي تتعارض مع ثوابت المجتمع الثقافية أو السياسية أو الدينية، أو أن فئة من أبناء الوطن أو المقيمين على أرضه لا يكنون الولاء للوطن وأنهم يؤيدون الأعداء.
ويشير الباحث هنا إلى مشكلة ما إذا كان هذا التحريض سببه بعض التصرفات أو المواقف الشخصية من هذه الفئة التي يتم التحريض ضدها، حيث لم ينص القانون في هذه الجريمة على شرط أن يكون التحريض بسبب مقبول أو غير مقبول، لأنه في نهاية الأمر يجب أن لا يكون هناك تحريض أصلاً ضد الناس.  
4- أن يكون من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام:
هذه الجريمة أيضاً من جرائم السلوك التي لا تحتاج إلى أن يترتب عليها نتيجة محددة، وبالتالي لا يشترط لاكتمال الركن المادي لهذه الجريمة أن ترتكب جريمة معينة نتيجة هذا التحريض، حيث يكفي أن يكون من شأن هذا التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها حدوث اضطراب الأمن العام،حيث أن هذه الجريمة يترتب عليها أن تلهب الشعور العام لأفراد المجتمع، ويتولد أو ينتج عنها انفعال عام لدى الجمهور، يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، والتقاتل والتصارع بين فئاته([footnoteRef:79]).  [79: (3) د. رمسيس بهنام. شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق ص 303،د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1304.] 

ثانيًا : الركن المعنوي للجريمة:
تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادة (198) عقوبات أيضاً على الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي الذي يتوافر بتوافر عنصر العلم والإرادة.
حيث يجب أن يتوافر لدى الجاني بالسلوك الإجرامي الذي يقوم، وهو فعل التحريض، وأن وسيلته في ارتكاب هذا الفعل هي وسيلة علنية، وأن محل هذا التحريضوهو الحض على بغض طائفة من الأشخاص أو الازدراء بهم،كما يجب أن يكون على علم بأن هذا التحريض قد يترتب عليه اضطراب الأمن العام.
كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا التحريض، وإلى الأشخاص المستهدفين منه، وتتجه إرادته أيضا إلى الغرض منه، وهو بغض طائفة من الناس أو الازدراء بهم.
ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا كان الجاني يعلم بأن الخبر الذي نشره يوجب احتقار المجني عليه أو ازدراءه، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات بائنة بذاتها ومقذعة"([footnoteRef:80]). [80: (1)	نقض 17 نوفمبر 1964، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 15، رقم 136، ص 681، نقض أبوظبي جلسة 21/9/2010 (جزائي)، (الطعن رقم 631 لسنة 2010 س4 ق. أ)، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من الدائرة الجزائية، السنة القضائية الرابعة 2010م– من أول سبتمبر حتى آخر ديسمبر، الجزء الثالث، صـ 843.] 

ثالثًا: العقوبة المقررة للجريمة:
جعل القانون الإماراتي هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة (198) عقوبات منجرائم الجنح، والتي عاقب عليها المشرع بالحبس مدة لا تزيد على سنة، و الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويري الباحثأن الحماية المقررة في هذا النص غير كافية حيث كان من الواجب على المشرع أن يضع بعض الظروف المشددة للعقاب على هذه الجريمة بحيث يقرر عقوبة السجن في حالة ما إذا ترتب بالفعل على هذه الجريمة إثارة القلاقل ووقع الإخلال الفعلي بالأمن العام، أو في حالة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



الفرع الثاني
جريمة استغلال الدين في الترويج لإثارة الفتنة 
أو الإضرار بالوحدة والسلم الاجتماعي
الدين الذي تأخذ به الدولة يكون عماد الوحدة الدينية والسلم الاجتماعي، لما فيه من تأثير على العقيدة وتوجيه الأفراد  بشكل كبير، وبالتالي قد تظهر المشكلة عندما يتم إساءة استخدام الدين في العلاقة بين الناس، حيث أن الآثار التي تترتب علي ذلك تكون خطيرة جداً ويصعب إصلاحها، ولهذا عاقب المشرع الإماراتي في المادة (182) مكرراً (1) من قانون العقوبات الاتحادي كل من يستغل الدين في الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي([footnoteRef:81]). [81: (1) د. حسني الجندي: قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، معلقا عليه بالفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربية، 2010/211، ص 1212.] 

حيث نصت المادة السابقة على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
وسيتم تناول أركان هذه الجريمة على النحو التالي:-
أولا: الركن المادي:
يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بإساءة استغلال الجاني للدين، عن طريق فعل حدده القانون وهو (فعل الترويج) سواء وقع هذا الفعل عن طريقالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى (كالرسم أو التصوير)، ويحب أن يكون محل هذا الترويج هو أفكار دينية متطرفة من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
ويتمثل الترويج بالقول بالدعوى والمناداة لترويج تلك الأفكار، أما الكتابة فتكون من خلال مقالات تحبذ أفكاراً مخربة، أو تدعو إلى التفرق الديني، أو تحقير معتنقي ديانة معينة، وتثير الفتنة الطائفية داخل المجتمع، وتؤدي إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي،ولا يشترط أن يكون الجاني هو الذي بدأ باستغلال الدين في أفعال الترويج، حيث تقوم الجريمة ولو كان ما صدر عنه هو مجرد رد على ادعاءات الغير([footnoteRef:82]).  [82: (1)	د. رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق ص 290، د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1212.] 

كما أن هذه الجريمة تثير التساؤل حول دور وسائل الإعلام في هذه الحالة عن البرامج التي تقدمها وتحمل ترويجاً باستغلال الدين لأفكار من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي؟.
ويظهر التقصير في أنه حتى اليوم لا توجد قواعدللعمل الإعلامي في الصحافة والتلفزيون وبالتالي فإن هذا الأمر يستغله مرتكبي هذه الجرائم وذلك للقيام بارتكاب هذه الجرائم، مما يجعل الحماية المقررة في هذا النص لا تكفي لمواجهة جميع الصور التي تكون اعتداء على السلم الاجتماعي.
ثانياً: الركن المعنوي:
	يرى بعض الفقه أن هذه الجريمة عمدية، يأخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، ولا يكفي هنا أن يكون القصد قصداً عاماً، ويجب أن يكون هناك قصد خاص أيضاً([footnoteRef:83]). [83: (1)	د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1213.] 

والقصد العام في هذه الجريمة يكونإذا توافر العلم والإرادة عند الجاني الذي يقوم بالترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرقة من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
أما القصد الخاص فيعني أنه يجب أن تكون غاية الجاني من جريمته هي إثارة الفتنة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ثالثا: العقوبة المقررة للجريمة:
اعتبر المشرع الجريمة المنصوص عليها في المادة (182) مكرراً (1) عقوبات من قبيل الجنايات، وقرر العقاب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
ويرى الباحث أن المشرع لم يوفق عندما لميضع حد أدنى أعلى من الحد العام لعقوبة السجن وكان من الواجب أن يضيف مجموعة من الظروف المشددة للعقاب على هذه الجريمة، بحيث يشدد العقوبة إذا وقعت بشكل علني أو استخدم في ارتكابها إحدى وسائل العلانية أو التواصل الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد عاقب على إنشاء دور العبادة وغيرها بدون علم السلطات المختصة بالمادة (181) عقوبات اتحادي بقولها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعية أو هيئة أو تنظيماً من أي نوع كان، ذا صفة دولية أو فراً لأي منها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر الفقرة الأولى".
حيث لم يكتف المشرع بتجريم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو تنظيم أو جماعة في داخل الدولة فقط، بل أنه اتجه إلى تجريم مثل ذات الجهات ذات صفة دولية أو فرع لها في الدولة.
وترجع علة ذلك إلى ما لوحظ في العمل من أن كثيراً من الناس تجرفهم تيارات سياسية ودولية متعددة، يأتي البعض منها – بصورة خفية أو صورية – تحت مسميات ذات أهداف بريئة وعناوين لمشروعات دولية، ظاهرها غير مريب، وفي حقيقتها تروج لمبادئ غير مشروعة، وتدعو لمواطني الدولة للانضمام إليها، وإنشاء فروع لها، ومن أجل ذلك، اتجه المشرع إلى تجريم مثل هذا النشاط، بالمادة (181) من قانون العقوبات الاتحادي، ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة بارتكاب الجاني نشاطاً إجرامياً يتمثل في فعل الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة، لجمعية أو هيئة أو تنظيم، بغير ترخيص من الحكومة، وما هو محظور إنشاؤه أو تأسيسه أو تنظيمه أو إدارته ليس مطلق الجمعيات أو الهيئات أم التنظيمات الأجنبية، وإنما ذات الصفة الدولية، أي تلك التي تباشر نشاطها في أكثر من دولة ([footnoteRef:84]). [84: (1)	د. رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق، ص 272.] 

ويستوي في عدم الترخيص أن يكون الجاني أو الجناة قد تقدموا بطلب للحصول على الترخيص من الجهات المختصة، وصادق هذا الطلب رفضاً، أم ألا يكونوا قد تقدموا بطلب ما على الاطلاع.
الفرع الثالث
جريمة إذاعة أخبار كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب أو الإضرار بالمصلحة العامة وكذلك حيازة أو إحراز محررات أو تسجيلات أو وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل لشيء مما ذكر
الحق في الحصول على المعلومات يفرض التزاماً بضرورة نشر الأخبار([footnoteRef:85])، وتعتبر الإذاعة إحدى وسائل نشر الأخبار أو البيانات، وإعلام الجمهور بها،لذلك يلزم أن تكون تلك الأخبار أو البيانات صادقة وصحيحة، لكي يطمئن الناس إلى حالة البلاد، من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإذا لم تكون هذه البيانات أو الأخبار صحيحة، أو تضمنت شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، فإن ذلك قد يكون من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد يستخدم في ذلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات، التي يتم توزيعها أو إطلاع الغير عليها([footnoteRef:86]). [85: (1)	د. طارق أحمد فتحي سرور: جرائم النشر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 98.]  [86: (3)	د. رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق ص 300، د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 721 وما بعدها، د. حسنى الجندي: قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص 1306.] 

ومن أجل ذلك تدخل المشرع بالتجريم والعقاب على هذه الأفعال، وعاقب عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (198) مكرراً من قانون العقوبات الاتحادي.
وشدد هذه العقوبة في الفقرة الثالثة من ذات المادة إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.
حيث نصت المادة (198) مكرراً على أن " يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية([footnoteRef:87]). [87: (2)	أضيفت المادة (198) مكرراً بالقانون رقم (34) لسنة 2005م.] 

وتتكون هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة (198) مكرراً عقوبات من ركنين هما:
أولاً: الركن المادي للجريمة:
ويتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة (198) مكرراً عقوبات بتوافر ثلاثة عناصر أساسية، هي السلوك الإجرامي، ومحل هذا السلوك، والأثر المترتب عليه.
1 - السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة:-
أ - الإذاعة: 
هي نشر الأنباء وتداول روايتها وبثها بين الناس، ونقلها للغير سواء بطريق التخاطب مع الغير أو عن طريق استعمال مذياع"([footnoteRef:88]). [88: (1)	د. رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق، ص 302، د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص 740.] 

 ولا يلزم أن تحدث الإذاعة بطريقة من طرق العلانية، فعلى الرغم من أن الأمور الواردة في النص تنطوي ضمناً على شيء من العلانية، إلا أن هذه العلانية لا تعتبر عنصراً في الركن المادي لهذه الجريمة([footnoteRef:89]). [89: (2)	د. رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق، ص 303، د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، لمرجع سابق، ص 740 – 741.] 

وينتج عن هذا السلوك بطبيعة الحال نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات أو دعايات تتسم بأنها كاذبة أو مغايرة للحقيقة، أو مغرضة، أي يهدف الجاني مكن ورائها إلى غرض آخر غير مجرد التبصير بالحقائق، وقد تتسم الدعاية بأنها مثيرة، أي تحدث في النفوس هياج وتوتر، ومن قبيل الخبر الكاذب، إذاعة خبر وقوع حرب أهلية، على الرغم من عدم صحة ذلك بأي وجه من الوجه، ومن قبيل الخبر المغرض، المغالاة في تصوير حادث وقع، بإعطائه تفاصيل غير حقيقية([footnoteRef:90]). [90: (1)	د. محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، لمرجع سابق، ص741، محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 278 .] 

ب - البث:
ويشير الباحث إلى أن البث قد تقدمت وسائله ولم يبقي فقط الإذاعة والتلفزيون فهناك القنوات الفضائية، ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكات المعلومات وغيرها من الوسائل الجديدة، ويرى الباحث أن النص مضمونه يعني فقط وسائل البث الإعلامي وأن حماية أمن الدولة تحتاج إلى عدم الاكتفاء بأن يكون البث من خلال وسائل الإعلام فقط([footnoteRef:91]). [91: (2)	د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1311.] 

ج- الحيازة بالذات أو بالواسطة:
وردت هذه الصورة أيضا في المادة (198) مكرراً عقوبات، فقد نص القانون عليها في الفقرة الثانية منها بقوله: "... من حاز بالذات أو بالواسطة ... أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها...". 
والمقصود بالحيازة وضع اليد علي الشئ والسيطرة عليه والتصرف فيه، ويستوي في هذه الصورة أن يكون هذه الحيازة بالذات أم بالواسطة، حيث سوى القانون بينهم.
ويجب أن يكون محل هذه الحيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها. وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، كما يجب أن تتضمن أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وأن تكون معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
ويجب أن تتضمن هذه الأشياء التي يجوزها الجاني أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

د- الإحراز:
يجب أن يرد فعل الإحراز على أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، ولا تقوم هذه الجريمة إذا كانت المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة لإحراقها أو إتلافها أو إهلاكها، للحيلولة بينها وبين مدارس الآخرين([footnoteRef:92]). [92: (1)	د. رمسيس بهنام: القسم الخاص، ص 304، محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 279، د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1311.] 

ثانياً: محل السلوك الإجرامي: 
يجب أن يكون محل السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة والمتمثل في الإذاعة أو البث أو الحيازة أو الإحراز أما وحدة من الأمور التالية؛ الأخبار أو البيانات أو الإشعاعات أو الدعايات،المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات أيا كان نوعها المعدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية التي تعد للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما هو مذكور في النص.
1 - الأخبار أو البيانات أو الإشعاعات أو الدعايات:
والمقصود بالأخبار؛ ما يتم نقله من معلومات للغير، وهو بمعنى سرد "معلومات" معينة بغض النظر عن طبيعة أو مصدر هذا الخبر، وبلا ريب أن الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام تحتمل الصدق والكذب، والخبر الكاذب هو محض خبر يطرحه خيال الجاني، أي يخلقه من العدم، ويقصد بالخبر أيضاً: الروايات التي يتناقلها الناس، والخبر هو كل نبأ يتضمن معلومات، صحيحة أو كاذبة، باعتبارها قد حدثت فعلاً أو ستحدث في المستقبل، وهو في صدد هذه الجريمة يقصد به ما يروى من أنباء وأقوال([footnoteRef:93]).  [93: (1)	الدكتور إبراهيم اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مرجع سابق، ص 73.] 

وبناء على ذلك، يعد خبراً بهذا المعنى: إذاعة ما فحواه وقوع هجوم على الدولة من إحدى الدول المعادية أو أن الدولة قد وقع بها حادث إرهابي استهدف مولا تجاريا أو موقع عسكري مما يترتب عليه انتشار الخوف بين الناس وحدوث خلل وإضطراب أمني.
أما البيانات فيقصد بها الإعلان الرسمي عن أمر أو واقعة معينة، وهو عبارة عن إظهار المعنى بعبارة مبينة عن حقيقته من غير توسع في الكلام، والمقصود في هذه الجريمة البيان الكاذب الذي هو إفصاح عن أمر يعلن فيه صاحب البيان عن شيء عاينه شخصياً مع أنه لم يحدث([footnoteRef:94]). [94: (2)	د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1308.] 

أما الشائعات فهي ما يشاع وينتشر بين الناس، من وقائع قد تكون صحيحة أو مكذوبة، وفي عبارة أخرى، فإن الإشاعة هي نشر خبر بصورة غير منظمة، وبطريقة شبه سرية، ودون ذكر لمصدره، وبدون التحقق من صحته([footnoteRef:95]). [95: (3)  د. محمد هشام أبو الفتوح " الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى " دار النهضة العربية، القاهرة 1995 ص 73.] 

ولم يشترط القانون شكل معين أو غيره في الشائعات التي يمكن أن تقع مكتوبة في الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن أن تكون مرئية من خلال القنوات الفضائية، والشائعة في كل الأحوال إذا كانت تتعلق بأمن الدولة فإنها تؤدي إلى اضطراب الأمن العام في البلاد. ([footnoteRef:96]). [96: (1)  د. سلطان حسين " الإشاعة وأثرها على الأمن الداخلي " رسالة ماجستير المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1408 ص10، د. حمدي شعبان " الإعلام الأمني ومقاومة الشائعات " مجلة كلية الدراسات العليا بأكاديمية مبارك للأمن، العدد العاشر، يناير 2004 ص 177.  ] 

أما الدعايات المثيرة فهي ترويج لأخبار يترتب عليها لفت انتباه الناس لموضوع معين بقدر من الشك والريبة.
2- المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات أيا كان نوعها المعدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، أو أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية التي تعد للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما هو مذكور في النص:
حيث اشترط المشرع لقيام هذه الجريمة في صورة الحيازة أو الإحراز أن يكون محل هذه الحيازة أو الإحراز أيا من المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات المعدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، أو غير ذلك من الوسائل التي تستخدم في تحقيق العلانية ولو كانت بحيازة الجاني بشكل مؤقت([footnoteRef:97]). [97: (2)  انظر في تفاصل هذه الأشياء د. خالد موسى توني: قانون العقوبات – القسم الخاص، مرجع سابق، ص 435.  ] 

ثالثاً: أن يكون من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب ين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
اشترط المشرع لقيام هذه الجريمة أن يكون السلوك الإجرامي ومحله من الأشياء التي سبق ذكرها من شأنه أن يكدر الأمن العام أو يلقي الرعب بين الناس أو قد يلحق الضرر بالمصلحة العامة، ولم يشترط المشرع لقيام هذه الجريمة أن تتحقق هذه النتيجة بالفعل حيث يكفي أن يتوافر الاحتمال لتحقق ذلك([footnoteRef:98]). [98: (3)	د. رمسيس بهنام: شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق ص 1314.] 

رابعاً: الركن المعنوي للجريمة:
الجريمة المنصوص عليه في المادة (198) مكرراً عقوبات من الجرائمالعمدية، ويأخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي الذي يتحقق بتوافر عنصرين هما: العلم والإرادة.
1- العلم:
يجب أن يتوافر لدى الجاني العلم بأنه يقوم بارتكاب فعل من الافعال التي يعاقب عليها القانون في المادة السابقة وأنه يقوم بإذاعة أو بث أو نشر أو ترويج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو دعايات مثيرة، كما يجب أن يعلم بالأثر الذي قد يترتب عليها المتمثل في احتمال تكدير الأمن العام أو الإضرار بالمصلحة العامة.
2- الإرادة :
يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات، أو إلى بث الدعايات المثيرة، كما يجب أن تتجه إرادة الجاني أيضاً إلى حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات التي تتضمن هذه الأمور السابقة، والمعدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، مع علمه بمحتواها وكونها تتضمن أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو دعايات مثيرة، ويجب أن تنصرف إرادة الجاني كذلك إلى حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر([footnoteRef:99]). [99: (1)	د.حسني الجندي، قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 375.] 

خامساً: العقوبة المقررة لهذه الجريمة:
قرر المشرع للجريمة المنصوص عليها في المادة (198) مكرراً عقوبات، عقوبة الحبس. وخصص هذه العقوبة لصور التجريم الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ويلاحظ أن المشرع لم يضع حداً أدنى لعقوبة الحبس، ومن ثم ينبغي ألا تقل هذه العقوبة عن شهر. أما الحد الأقصى فهو المقرر لعقوبة الحبس، والذي يصل إلى ثلاث سنوات.
الظروف المشددة للعقوبة:
قرر القانون ظروف مشددة للعقاب على هذه الجريمة، وهي ظروف خاصة بصفة الجاني أو مكان وقوع الجريمة أو الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
1- إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وارتكب الجريمة في إحدى دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية
جاء المشرع في الفقرة الثالثة من المادة (198) مكرراً عقوبات بظرف مشدد للعقوبة، فجعلها السجن المؤقت، وذلك" ... إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية".
ومفاد ذلك، أن المشرع جعل من صفة الجاني ومكان ارتكاب الجريمة ظرفاً مشدد للعقوبة، إذا ارتكب الجريمة من أحد الأشخاص الذين ينتسبون إلى إحدى الجهات الواردة في هذه الفقرة الثالثة من المادة (198) عقوبات في أحدى أماكن التي حددتها الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ويتبين من نص الفقرة الثالثة من المادة (198) مكرراً عقوبات أن يشترط لتشديد العقوبة المنصوص عليه فيها توافر شرطين هما:
الأول: صفة الجاني: هذا التشديد يتطلب توافر صفة معينة في الجاني، وهي أن أحد أفراد جهات ثلث هي القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
الثاني: أن تقع هذه الأفعال داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية. 
وعند توافر الشروط السابقة يعاقب الجاني بعقوبة السجن المؤقت، ولم يضع المشرع حد أدنى لعقوبة السجن المؤقت، ومن ثم ينبغي ألا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
2 - استعمال وسائل المواصلات أو تقنية المعلومات في نشر معلومات أو أخبار:-
ويرى البحث أن المشرع الإماراتي يشدد العقوبة في حالة إذاعة أو بث البيانات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 198 مكرر 1 عند على استعمال وسائل المواصلات أو تقنية المعلومات في نشر معلومات أو أخبار من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام([footnoteRef:100])، وذلك بمقتضى المادة (197) مكرراً (2) بقوله" يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام". [100: (1)	راجع في ذلك: الدكتور حسني الجندي. مرجع سابق، ص 1298.] 

أما المادة 24 من قانون تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 تضع عقوبة أشد في هذه الحالة حيث تنص على تشديد العقوبة في حالة استخدام وسائل تقنية المعلومات بقولها " يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة آلف درهم كل من أنشاء أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو للتحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة".

المطلب الرابع
تجريم التجمعات غير المشروعة وتكوين العصابات
اعتبر المشرع الإماراتي أن كل تجمع يتم خارج القانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وعلى هذا الأساس تضمن الفصل الثاني الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة العديد من الجرائم التي تعتبر أن التجمعات والتجمهر بقصد تعطيل القوانين وعرقلة عمل الجهات الحكومية من الجرائم الخطيرة، وكذلك اعتبرت أن تكوين العصابات أو الجماعات المختلفة التي يقصد من ورائها ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الجرائم الخطيرة.
وفيما يلي سنتناول أهم صور التجريم من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: تجريم إنشاء التشكيلات العصابية.
الفرع الثاني: تجريم التجمهر.
الفرع الأول
تجريم إنشاء التشكيلات العصابية
كانت الجريمة ترتكب في صورتها الأولى بشكل فردي إلا أنه مع تطور الحياة البشرية وتزايد أعداد ونسب ارتكاب الجريمة بدأ المجرمون يفكرون في ارتكاب الجرائم بشكل جماعي من خلال إنشاء عصابات هدفها ارتكاب الجريمة.
ويعرف بعض الفقه التشكيلات العصابية بأنها " مجموعة من الأشخاص يجمعهم اتفاق جنائي على ارتكاب طائفة من الجرائم بشكل مؤسسي منظم لفترة من الزمن" ([footnoteRef:101])، وقد نصت على هذه الطائفة من الجرائم عدة نصوص في قانون العقوبات الاتحادي تضمن كل منها تجريم مستقل حسب صورة التشكيل العصابي أو الجماعة الإجرامية، ومن هذه الجرائم ما يلي:- [101: (1)	د. خالد موسى توني: التشكيلات العصابية الماسة بأمن الدولة الداخلي، مرجع سابق، ص 39.] 

1 - جريمة تكوين تشكيل عصابي:
نصت علي هذه الصورة المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي بقولها  " يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة الحكم في الدولة لإحداها أيا كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارع فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها".
والعصابة عبارة عن مجموعة من الأشخاص – لم يحدد القانون عددهم – تتكون للقيام بأعمال، تتسم بسمتها الإجرامية، لأن العصبة والعصابة لا تتكون لغير الأغراض المشروعة، وتستلزم قدر من التبعية والتنظيم، ولذلك يجب أن تكون لها رئيس يتولى زمام الأمور فيها، من كافة الجوانب، إدارة وتنظيم وتوزيع مهام بين أعضائها.
وتقع هذه الجريمة بعدة أفعال حددتها المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي وهي؛ الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة أو الانضمام، وهي كلها عبارة عن أفعال يترتب عليها تكوين تشكيل عصابي لم يكن له وجود أصلاً. 
ويكون المسئول عن الإدارة على قمتها من حيث التدرج والتبعية، ويستوي أن يكون رئيس العصابة هو الذي يصدر الأوامر، ويكون عليهم واجب الطاعة، والقيادة غير الرئاسة، وإن كان كل منهما قريباً من الآخر في إصدار الأوامر والتوجيهات وكونه على قمة الهرم الذي تتكون منه العصابة، ويستدل على ذلك من تتابع الوظائف داخل العصابة، فهي تبدأ بالرئيس، ثم بالقائد([footnoteRef:102]). [102: (1)	د. طارق أحمد فتحي سرور: الجماعة الإجرامية المنظمة، دار النهضة العربية، 2000، ص 133.] 

وتثور التفرقة بين المقصود بالرئاسة والقيادة، فتقوم القيادة أساساً على قدرة صاحبها على التأثير، وهذا أمر قد لا يتوفر لدى صاحب الوظيفة الذي يمارس رئاسة غيره في البناء التنظيمي.
وقد تجتمع صفة الرئيس والقائد في شخص واحد، فليست العبرة بالتسمية، لأنهما قد يشتركان في بعض الخواص المهمة، وتفترضان مركزاً أعلى من مجرد عضوية العصابة. إلا أن ذلك لا يمنع من التمييز بينهما، فالرئاسة والقيادة شيئان مختلفان، يستمد الرئيس قوته مما يملكه من سلطات، فيخضع له المرؤوسون، سواء بالاختيار أو بالإجبار، إما القائد فيستند في نفوذه إلى قوة شخصيته وتأثيرها على الإتباع، فيطيعون أوامره عن اقتناع ورضاء، والرئيس هو الشخص الذي يشغل مركز المسئولية في المنظمة المختص بتسيير نظام العمل، ويسعى إلى تحقيق الأهداف المحددة، ويمكن أن يثور الشكل الذي تتركز فيه القيادة، عندما تتكون العصابة من مجموعة من القطاعات قيادة ما، فيتولى القائد رئاسة قطاع منها، يتولى سلطة الأمر والنهي فيها([footnoteRef:103]). [103: (2)	د. حسام السيد: التشكيلات العصابية في القانون الجنائي،رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة طنطا، 2011م، ص 357، وراجع في ذلك بالتفصيل: الدكتور حسني الجندي. مرجع سابق، ص 1182 إلى ص 1189.
] 

وفي كل الأحوال يجب أن يكون الغرض من إنشاء هذا التشكيل العصابي هو ارتكاب أحد الأفعال التي نصت عليها المادة 180 عقوبات وهي؛ الدعوة إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
2 - جريمة إنشاء أو تأسيس تشكيل عصابي مسلح:-
لم يكتفي المشرع الإماراتي بتجريم تكوين التشكيلات العصابية فقط، بل حدد أيضاً لها صور من هذه التشكيلات، ومنها التشكيلات التي تحمل السلاح أو التي تهاجم السكان، واعتبر إن حملها للسلاح أو مهاجمتها للسكان جريمة مستقلة تحتاج لتشديد العقاب، وبالتالي فقد نصت المادة (186) على أن " يعاقب بالإعدام أو السجن كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت".
كما نصت المادة (187) على أن " يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسه رياسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو ومقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجريمة".
وما يميز هذه الفئة من الجرائم هو الغرض من تأليف العصابة أو الانضمام إليها، وهو الهجوم على طائفة من السكان، أو مقاومة رجال السلطات العامة بالسلاح لمنع تنفيذ القوانين.
ويلزم لقيام الجريمة من ثبوت وجود السلاح في حيازة العصابة، بأن يضبط مع بعض أفرادها أو في مكان يتبين أنه في حازتها. ولكن لا يلزم في هذه الجريمة من أن يكون ذلك السلاح قد استعمل بالفعل أو شرع في استعماله([footnoteRef:104]). [104: (1)	د. رمسيس بهنام: شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، مرجع سابق ص 211.] 

3- تمويل الجماعات والتنظيمات العصابية غير المشروعة:-
جرم المشرع الإماراتي كذلك أعمال تمويل التنظيمات والجماعات الإجرامية التي تسعى للإضرار بأمن الدولة الداخلي في أكثر من موضع بقانون العقوبات الاتحادي منها:-
المادة 180 الفقرة الثانية التي نصت على أن " ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارع فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها".
وكذلك نص المادة 188 من قانون العقوبات الاتحادي التي نصت على أن " يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم".
مثال تطبيقي لجرائم التنظيمات العصابية والارهابية:-
ويذكر الباحث مثال لهذه الجرائم القضية الخاصة بتنظيم القاعدة التي أصدرت فيها المحكمة الاتحادية العليا الحكم في 7 فبراير 2011 الخاصة بتنظيم الجهاد والقاعدة حيث جاء في هذا الحكم " حيث إن الواقعة تتحصل – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – إنه بتاريخ 5/4/2010 وبناء على إذن صادر من رئيس جهاز أمن الدولة قبض على المتهم الأول (....) بناء على تحريات تفيد بأنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة وأنه قام بتوفير بعض متطلبات التنظيم التي طلبت منه وتتمثل في مناظير رؤية ليلية وخيمة للمجاهدين وأجهزة حاسب آلي (لاب توب)، ووفقاً للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة بتاريخ 4/4/2010 تم تفتيش سكنه بمنطقة الظيت بمدينة رأس الخيمة وعثر على كرتون أسود به مجموعة من الأدوية ومكتوب عليه COBRA كما عثر على جهاز كمبيوتر محمول من نوع DELL كما أسفر تفتيش سيارته العثور على رسالة مكتوبة بخط اليد داخل ظرف بني اللون. 
وإذ سئل هذا المتهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، أقر بأنه كان يشغل منصب أمير تنظيم القاعدة في مدينة كراتشي بباكستان وذلك قبل مجيئه إلى الدولة في عام 2008 وأن له علاقة بالقيادي في تنظيم القاعدة المدعو ..... (الرجل الثالث في التنظيم) وأنه انضم للجماعة الإسلامية عام 1975 ونشط في حضور مكتب الجماعة في منطقة سكر في باكستان وشارك في مظاهراتهم وفي جمع التبرعات من عامة الناس في باكستان واستقطاب عناصر جديدة. وقال إنه بقي في هذه الجماعة حتى عام 1986 وانضم إلى جماعة الأطباء الإسلاميين التي كان يترأسها المدعو ...... والتي تعتبر إحدى الجماعات التابعة للجماعة الإسلامية وكان دورها يقتصر على تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال الدعوة إلى الإسلام وتقديم الفتاوى الدينية. وأضاف أنه في عام 1995 التحق بالعمل في عيادة الممتاز الطبية في منطقة ملبر بمدينة كراتشي وعمل كطبيب قلب، وأن علاقته بالعناصر الجهادية بدأت في عام 2002 حيث قدم إليه شخصان من تنظيم القاعدة وهما ........ (الملقب......، و .....) والمدعو ....... يحملان رسالة موجهة إليه من المدعو ....... قائد جناح المجاهدين وقتئذ وكان مضمون الرسالة أن المدعو .... من طرفهم وأن عليه أن يتعاون معهم وطلب منه إيصال عائلة أفغانية من كراتشي إلى مخيم اللاجئين الأفغان وأنه كلف شخصاً للقيام بذلك، كما كلف بإيواء غريب وتم تعرفه عليهم واستضافهم بمنزله بمنطقة ملير بكراتشي، كما استضاف غيرهم ممن كلف باستضافتهم من قبل التنظيم. 
وقرر أن المدعو .... أخبره بأن لديهم أموال بالسعودية يرغبون في إحضارها إلى كراتشي فكلف أحد معارفه هناك ويدعى ...... بإحضار ذلك المال (17 ألف يورو) - وأضاف أنه في عام 2003 قام أخوه .... (وهو من تنظيم القاعدة) بتعريفه بمؤسس تنظيم جند الله المدعو .... فعرض عليه الأمر أن يكون منهم وأن يتم التنسيق وتبادل الخبرات بين تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية الباكستانية، وقرر أنه عمل على تمرير الرسائل والخطابات فيما بينهم وأنه علم عن بعض أمورهم السرية كمحاولتهم اغتيال برويز مشرف أثناء زيارته إلى كراتشي حيث قام التنظيم بتوفير الأسلحة والعناصر للمهمة إلا أنه تراجع عن قراره وألغى العملية بسبب وجود العديد من المجاهدين وأسرهم في كراتشي، وقال إنه علم بأن تنظيم جند الله يخطط لمهاجمة فوج عسكري باكستاني في مدينة كراتشي وأنه حضر لقاءات بين ..... و....... من عناصر الجماعة الإسلامية تحدثا عن هذه العملية وأنه قام بنقل ما دار للمدعو ... فألغيت العملية من قبلهم كي لا يؤثر ذلك على تنظيم القاعدة لتواجد عناصره في كراتشي إلا أن ........ قام بتشكيل مجموعة لمهاجمة الفوج وتنفيذ العملية على الرغم من رفض تنظيم القاعدة وكان نتيجة ذلك اعتقال العديد من عناصر جند الله وعلى رأسهم مؤسس التنظيم (.....) كما تم اعتقال العديد من تنظيم القاعدة وعلى رأسهم ........ والمتهم نفسه وأخيه.... وقد سجن هو وأخوه لمدة سنتين وأنه أفرج عنهما في عام 2005، وقرر أنه عاد إلى العمل في عيادة الممتاز في كراتشي وأن المدعو .... طلب لقاءه في وزيرستان فذهب إليه مع أخيه ......... فالتقياه وبايعاه لصالح تنظيم القاعدة وطلب منه خدمة تنظيم القاعدة بتوفير حاجيات تطلب منه وجمع تبرعات وقال إن .... أطلق عليه اسم ........ كإسم حركي في التنظيم كما عرف باسم مقبول أيضاً، وقال بعد أن رجع إلى كراتشي عمل على استقطاب عدد من الأشخاص للعمل لصالح تنظيم القاعدة فقام بتشكيل مجموعة من الأشخاص لجمع الأموال وتوفير الحاجيات التي تطلب منه من قيادة التنظيم في وزيرستان، وقرر أنه عمل على توفير حاجيات التنظيم من كراتشي حيث ترسل الطلبات عن طريق أحد عناصر التنظيم في وزيرستان إلى مدينة كراتشي ويقوم بإرسالها مع العناصر التي تم تجنيدها بالإضافة إلى المواد الغذائية والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات كمادة كوريد البوتاسيوم ومادة C4 التي يقوم المدعو ..... بإحضارها من قبل عناصر بلوشية وأجهزة الكمبيوتر المحمول وبطاريات. وقرر المتهم أن المدعو ..... طلب منه في يوليو 2008 مغادرة باكستان ذلك لأن السلطات الباكستانية اكتشفت نشاطه وعلاقته بتنظيم القاعدة وكانت تبحث عنه لاعتقاله فجاء إلى دولة الإمارات في 26/7/2008 وذلك لأن شقيقه (المتهم الثاني) يقيم فيها.
وحيث سئل المتهم عن نشاطه مع تنظيم القاعدة بعد دخوله الدولة قرر أنه تواصل مع تنظيم القاعدة في باكستان من خلال الرسائل التي كتبها وأنه تعرف على الهندي المدعو ....... الذي يعمل في جامعة رأس الخيمة بوظيفة مدير تقنية المعلومات وهو من عناصر جماعة الطلبة الإسلامية الهندية المعروفة باسم SIMI، وقال إنه تعرف على المدعو ...... عن طريق المتهم الثاني فهو يعمل مع الأول في نفس الجامعة، وأضاف أن المدعو .... بحث عن اسمه في الإنترنت وعلم بسبق اعتقاله بسبب علاقته بتنظيم القاعدة وقرر أنه التقى بالمدعو .... في منزل المتهم الثاني وكان بصحبته المدعو ...... وأن الأخير طلب منه التواصل مع تنظيم القاعدة وتنظيم جماعة الطلبة الإسلامية وأنه يرغب في مقابلة أحد المسئولين في تنظيم القاعدة، وقال إنه بعد أسبوع من ذلك اللقاء سافر إلى باكستان ثم توجه إلى وزيرستان وقابل المدعو ..... ونقل إليه رسالة المدعو ..... وأن .... قال له إنهم مهتمون بالتواصل مع الجماعة الهندية لجهادها ضد الحكومة الهندية واستدعى المدعو .... - سوداني وهو مسئول مجموعة عمليات وزيرستان ومكلف بالشئون الهندية وكلفه بالتواصل معه وأضاف أنه بعد عودته بأسبوع تقريباً التقى المدعو .... وحدثه بما دار مع .... في وزيرستان. كما قرر المتهم أنه قام بتوفير بعض متطلبات تنظيم القاعدة التي طلبت منه وهي عدد منظار رؤية ليلية وخيمة للمجاهدين وعدد 2 كمبيوتر محمول (لاب توب) وأنه قام بإرسالها من دولة الإمارات إلى التنظيم في باكستان وذلك في بداية عام 2009 مع المدعو .......... في إحدى زياراته لدولة الإمارات. 
وقرر المتهم أن انضمامه إلى تنظيم القاعدة لرغبته في الجهاد ومساعدة المجاهدين. وقال إن أهداف تنظيم القاعدة هي قتال الكفار وإخراجهم من أراضي المسلمين وإخراجهم من أفغانستان. وأن الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف هي الجهاد بالسلاح والقيام بعمليات إرهابية والتفجير عن بعد واستخدام الانتحاريين بالتفجيرات وأن التنظيم يتم تمويله بالتبرعات من داخل باكستان وأفغانستان وذلك من قبل تجار وأشخاص وأن مقره الرئيسي في وزيرستان، وأن رئيس التنظيم هو ............، وأن المدعو ..... - مصري - هو أحد قيادي تنظيم القاعدة في باكستان وله أسماء أخرى ...، .....، والشيخ ......)، وهو الآن المسئول الأول في التنظيم بعد اختفاء .......... و........... وصعوبة الاتصال بهما وأضاف المتهم أنه يعرف المدعو ... ويعرف أيضاً باسم ... و.... وهو باكستاني الجنسية وكان يرتبط بعلاقة مع .... و.... ويتردد على أفغانستان وباكستان وقد سبق سجنه لمدة سنتين في العراق حيث رغب في الوصول إلى ... وأفرج عنه عام 2006 ثم عاد إلى كراتشي فوزيرستان وهو أحد نواب .... ويشرف على جميع العمليات العسكرية، وقرر المتهم أيضاً أنه يعرف المدعو .... وهو الذي خلفه كأمير للقاعدة في كراتشي وهو حلقة الوصل بينه وبين ..... و....وحيث سئل المتهم بالتحقيقات عن الأشياء التي أرسلها إلى تنظيم القاعدة من الدولة قرر أنه بالإضافة إلى الخيمة والمنظار الليلي أرسل خمسة مصابيح يدوية وخمسة سكاكين (متعددة الأغراض) وجهازي لاسلكي نوع مورتولا وثلاثة كمبيوتر محمول (لاب توب) كما قام بشراء 2 عدد قلم به كاميرا وأنه تأكد من وصولها إلى وزيرستان عن طريق كراتشي وذلك عن طريق الهاتف من المدعو .... وقرر أيضاً أن اثنين من إخوته ينضمان إلى تنظيم القاعدة وقد توفي أحدهم بوزيرستان ويدعى ..... وقال إنه قبل القبض عليه بأسبوع اتصل به المدعو ... وأخبره أن المدعو .... أرسل إليه رسالة شفوية يخبره فيها أن المخابرات الإماراتية تسأل عنهما وأن صورهما عرضت عليه وجاري البحث عنهما. وقال إنه في نفس اليوم اتصل به المدعو ....... - باكستاني من عناصر تنظيم القاعدة ويخدم في التنظيم في كراتشي – وطلب منه إخبار المدعو ....... بأنه اكتشف أمره في دولة الإمارات وأنه ينوي الهروب قبل القبض عليه. وأضاف أنه بعد يومين اتصل به ........ ثانية وقال له إن ....... سوف يقوم بتدبير طريقة تمكنه من الهروب من الدولة وفي نفس الوقت اتصل بالمدعو .... وأخبره تعقبه من قبل المخابرات بالدولة وأوعده الأخير بمساعدته في الهروب بعدها اتصل به ... وأخبره بأنه اتصل بالمدعو ...... أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية في منطقة جوادر بإيران وأن الأخير قام بالتنسيق مع أحد تنظيم الإخوان المسلمين في بلوشستان بإيران ويدعى ........ بهدف تهريبه إلى إيران وأن المدعو .... أعطاه رقمي هاتف ........ وأنه تمكن من الاتصال به والتقاه وناقشا كيفية مساعدته للهرب عن طريق البحر هو والمدعو ....، وتمكن .... من ترحيل أسرته إلى إيران عن طريق مطار دبي، وقد تأخر ....... في ترتيب أمر هروبهما فتمكن .......... من مغادرة الدولة إلى سلطنة عمان والمغادرة إلى إيران بحراً، كما قرر أن المدعو .... هو باكستاني الجنسية ومن تنظيم القاعدة وكان يعمل تحت إمرته وكان قد حضر إلى الدولة ثلاثة مرات تقريباً لشراء الأغراض وتوصيل رسائل إلى تنظيم القاعدة وتسليمه رسائل من التنظيم. 
وبالتحقيقات قرر المتهم أن جهاز الكمبيوتر الذي ضبط بغرفته يعود له ولا أحد غيره يستخدمه وأنه قام بفتح الكمبيوتر أمام رجال الضبط واستخدم كلمة المرور الخاصة بفتح برنامج أسرار المجاهدين (AFLATOON) وباسم التعريف الخاص بالبرنامج GHAZALE واعترف بأن الرسائل التي تم ضبطها بجهاز الكمبيوتر المحمول تعود له وأنه قام بإرسالها بواسطة برنامج أسرار المجاهدين وقال إنه تدرب على ذلك على يد ابن أخيه في وزيرستان. وبسؤاله في التحقيقات عن الإيميلات التي استخدمها في مراسلاته مع التنظيم خلال فترة وجوده بدولة الإمارات، قرر أنه استخدم الإيميل ........... والإيميل ......... في نقل الرسائل التنظيمية مع عناصر تنظيم القاعدة في باكستان، كما اعترف بأن الحقيبة التي وجدت بسيارته وبداخلها مبلغ 200.000 تومان إيرانية تخصه وقد حصل عليه بطلب من ............ لحاجته للمال في الهروب من الإمارات إلى إيران، وأنكر المتهم في التحقيقات أن له اتصالات بجماعات داخل الدولة سوى المدعو .... من تنظيم مجاهدي الهند كما أنكر قيامه بجمع أموال من داخل الدولة وإرسالها لتنظيم القاعدة وقال إنه تواصل آخر مرة مع تنظيم القاعدة عن طريق الإيميل قبل عشرة أيام من تاريخ القبض عليه. 
وحيث سئل المتهم الثاني .......بالتحقيقات اعترف بأن المتهم الأول شقيقه ويقيم معه في مسكنه الذي ضبط فيه وقال إنه يعلم أنه من تنظيم القاعدة وأنه شخصيّاً لا ينتمي لأي تنظيم وأن أخيه كان في ضيافته مع زوجته وأبنائه، وأضاف أن المتهم الأول قام بتعديل وضعه وعمل إقامة بالدولة وأن إقامته مع عائلته لديه مدتها ستة أشهر، وقرر أن المدعو ..... و........ حضروا مرتين لمقابلة المتهم وأنكر ما قاله المتهم الأول أنه هو الذي عرف .......... بالمتهم الأول وبأن الأخير من تنظيم القاعدة، وقال إن المتهم الأول جاءه في الجامعة حيث يعمل لزيارته وقام بتعريفه بالمدعو ...... وبعدها حدثت لقاءات بينهما إلا أنه لا يعرف أن المدعو ... من عناصر جماعة الطلبة الإسلامية الهندية وأن هذه الجماعة لها عمليات جهادية، وقرر المتهم الثاني أنه حدث أن زار المتهم الأول في منزله رقم 10 الكائن بمنطقة الظيت برأس الخيمة وشاهد خمسة كمبيوترات (لاب توب) وسأله عنها وأجابه بأنه حصل عليها بأسعار مناسبة وقرر أنه علم أنه أرسل أحد الكمبيوترات إلى باكستان إلا أنه لا يدري لمن أرسله.
وحيث شهد – بالتحقيقات الضابط .... - نقيب بجهاز أمن الدولة - أنه بتاريخ 5/4/2010 تم ضبط المتهمين الأول والثاني بناء على تحريات جدية تفيد بأن المتهم الأول (..................) ينتمي إلى تنظيم القاعدة وأنه قام بتوفير متطلبات التنظيم - من مناظير رؤية ليلية وخيمة للمجاهدين وأجهزة حاسوب محمول (لاب توب) وأن المتهم الثاني استقبله بمنزله مع علمه بأنه من تنظيم القاعدة، وقال الشاهد إنه بعد إذن النيابة العامة تم تفتيش سكن المتهم الأول بمنطقة الظيت بمدينة رأس الخيمة حيث تم العثور على كرتون أسود مدون عليه كلمة COBRA وبداخله كمية من الأدوية، كما عثر على جهاز كمبيوتر من نوع (DELL) ووجد بسيارته رسالة مكتوبة بخط اليد داخل ظرف بني اللون، وقرر الشاهد أنهم سألوا المتهم فأقر بتعاونه مع تنظيم القاعدة وعلاقته مع القيادي بتنظيم القاعدة المدعو ..... (الرجل الثالث في التنظيم) وأنه كان يشغل منصب أمير تنظيم القاعدة في كراتشي، وأقر أيضاً بأن نشاطه في دولة الإمارات اقتصر على توفير متطلبات التنظيم التي طلبت منه مناظير رؤية ليلية وخيمة للمجاهدين وأجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب) وأضاف الشاهد أن متابعتهم للمتهم الأول كشفت أنه من تنظيم القاعدة ومقرها وزيرستان وأنه أمير تنظيم القاعدة بمنطقة كراتشي حيث كان يقوم باستقبال بعض عناصر جماعة الطلبة الإسلامية الجهادية الهندية والمعروفة باسم SIMI والمتواجدين داخل الدولة ومنهم المدعو ....... و.......... و......... وهم من الجنسية الهندية حيث عمل كحلقة وصل بين تنظيم القاعدة وجماعة الطلبة الإسلامية الهندية وأن ذلك جاء في أقواله أمامهم وما تم استخراجه من رسائل كانت موجودة في الحاسب الآلي العائد له والذي تم ضبطه في منزله، كما قرر الشاهد أن المتهم الأول كان يتواصل مع المدعو .... (الرجل الثالث في تنظيم القاعدة) ولصعوبة التواصل المباشر ولوجود تعليمات صادرة من التنظيم بعدم استخدام الهواتف المتحركة والرسائل غير المشفرة كان المتهم يتواصل عن طريق الرسائل الخطية التي يكتبها ويرسلها باليد مع أشخاص وإما عن طريق الإنترنت عبر برنامج أسرار المجاهدين الذي تم إعداده من قبل تنظيم القاعدة في وزيرستان كطريقة تواصل آمنة بين أعضاء تنظيم القاعدة وقد تدرب المتهم على كيفية استخدامه - وقرر أيضاً أنه قد تم ضبط مجموعة من الرسائل التي احتفظ بها المتهم الأول في كمبيوتره المحمول وأن معظمها تتعلق بترتيب عمل نشاط المجموعة التي تعمل مع المتهم الأول. كما قرر أن المتهم الأول استخدم عدة عناوين بريدية (إيميلات) وأن الإيميل الذي استخدمه في نقل الرسائل التنظيمية خلال فترة وجوده بالدولة مع تنظيم القاعدة في باكستان هو ......... و.......... وقد قرر الشاهد أن المتهم الثاني ليس من تنظيم القاعدة ولكنه استقبل أخيه – المتهم الأول – بمقر سكنه وهو يعلم أنه من التنظيم وأنه قام بإيصال بعض الرسائل المرسلة من المتهم الأول لعناصر القاعدة في باكستان أثناء ذهابه إليها كما قام بإيصال رسائل إلى المتهم الأول من التنظيم في باكستان، وعرفه بالمدعو .... وهو أحد عناصر جماعة الطلبة الهندية الجهادية الإسلامية وهي جماعة ناشطة في الهند وتقوم بعمليات مسلحة وإرهابية ضد الحكومة الهندية وهي محظورة من قبل الحكومة الهندية، وأن تنظيم القاعدة تنظيم محظور دوليّاً ويهدف للقيام بعمليات إرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات في ذلك، وأضاف الشاهد أنه لم يتبين لهم وجود معاونين أو عناصر أخرى للمتهمين داخل الدولة أو شركاء، وأن المتهم الأول قام بإرسال مناظير رؤية ليلية وخيمة وأجهزة كمبيوتر (لاب توب) إلى تنظيم القاعدة بكراتشي لإيصالها لعناصر التنظيم في وزيرستان مع المدعو ................ وذلك لاستخدامها في عمليات إرهابية ضد القوات الحكومية في باكستان وأفغانستان. وقال إن المتهم الأول لم يقم بجمع تبرعات داخل الدولة وإرسالها إلى تنظيم القاعدة بالخارج.
وحيث شهد النقيب بجهاز أمن الدولة - ...... بالتحقيقات أنه كان ضمن ثلاثة أفراد كلفوا بتفتيش سكن المتهم وسيارته بناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة، وأنه تم تفتيش شقة المتهم وسيارته بحضور المتهم وقد عثر على أشياء بالشقة من ضمنها جهاز (لاب توب) يعود للمتهم وكرتون أسود مكتوب عليه COBRA وبداخله مجموعة من الأدوية كما ضبطت رسالة بخط اليد داخل ظرف بني اللون في الدرج الأمامي لسيارته. 
وحيث شهد ..... وكيل أول بجهاز أمن الدولة مقرراً أنه خبير تقني بالجهاز وأنه قام بفحص الكمبيوتر العائد للمتهم الأول وأنه أشرف على قيام الأخير بفتح حاسبه الآلي والدخول على الكمبيوتر وفتح الملفات الموجودة فيه والمرفقة والمثبتة بالمحضر وهي باللغة الأردية وأن المتهم قام أمامهم بالدخول على بريده الإلكتروني الذي يستخدمه في مراسلاته مع تنظيم القاعدة وهما: ......... و......... وأنه تم استخراج رسائل تنظيمية بين المتهم وتنظيم القاعدة - برنامج أسرار المجاهدين وهو برنامج أعد عن طريق عناصر تنظيم القاعدة كطريقة تواصل آمنة وسرية ويتم استخدامه من قبل أعضاء القاعدة لضمان سرية المعلومات المتبادلة بين عناصره وهو برنامج لتشفير الرسائل والملفات ويستخدم بالخطوات التالية: 1- كتابة الرسالة وتخزينها في الحاسب الآلي 2- يتم فتح البرنامج ومن ثم يتم فتح الملف الذي يشفر الرسالة 3- اختيار الرسالة المراد تشفيرها 4- يتم ضغط الرسالة المراد تشفيرها 5- يتم فتح البريد الإلكتروني المراد إرسال الرسالة المشفرة منه ويتم إرفاق الرسالة المشفرة منه وإرسالها. 6- يقوم المستقبل بحفظ المرفقات المشفرة المرسلة له عبر البريد الإلكتروني. وقال إنه لا يستطيع أي شخص فتح الرسائل والبريد الإلكتروني المضبوط إلا بمستخدمه لأنه يحتاج إلى مفتاح خاص وكلمة المرور مرتبطة مع المفتاح. 
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين لأنهما في تاريخ سابق على يوم 5/4/2010 بدائرة دولة الإمارات: 
المتهم الأول: 1- أدار منظمة إرهابية – تنظيم القاعدة - بأن تولى مهمة جمع الأموال والأشخاص وإرسالهم للمشاركة في أعمال المنظمة الإرهابية.
2- أمد المنظمة المبينة بوصف التهمة الأولى بأموال وعناصر للمشاركة في أعمالها الإرهابية وبالأشياء التي تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك.
المتهم الثاني: أوى شخص المتهم الأول – وهو من تنظيم القاعدة مع علمه بذلك – وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد 2، 3 فقرة 1 و3، 4، 12، 41، 44 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وحيث إنه بجلسة المحكمة أنكر المتهمان الاتهام الموجه إليهما وطلب محامي الدفاع عن المتهمين سماع شهود الاتهام الواردة أسماءهم بأدلة الثبوت فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع. 
وحيث إن الشاهد ....... - بعد أداء القسم - شهد أن معلومات قد وردت لجهات أمن الدولة مفادها أن المتهم الأول ينتمي إلى تنظيم القاعدة وأنه قام بإرسال معدات مثل الخيام والمناظير وأجهزة كمبيوتر (لاب توب) كما قام بإرسال أموال وأنه تلقى تدريبات في كراتشي وأنه التقى بالمسئول الأول هناك ويدعى .... وأنه يقوم بالاتصالات مع التنظيم. 
وأنه بناء على ذلك تم إلقاء القبض عليه وتفتيش سيارته ومقر سكنه. وتبين من الرسائل الموجودة في الكمبيوتر أنه كان متصلاً بتنظيم القاعدة عن طريق النت. وقال إن المتهم اعترف لهم بذلك وأن المتهم الثاني شقيقه وأرسل معه رسائل إلى التنظيم في كراتشي. 
وقرر أن المتهم الأول أدار تنظيم القاعدة من الدولة حيث التقى مع عدة أشخاص وأحدهم يدعى ........... إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي منهم وقال إن المتهم الأول لم يقم بجمع أي أموال أو تبرعات من داخل الدولة. 
وحيث إن الشاهد ...... - بعد أداء القسم – شهد بأنه مكلف من إدارته أن يقوم بمهمة التفتيش الذي أسفر عن وجود أغراض ذكرها في التحقيقات وكان التفتيش بوجود المتهم وأنه وجد رسالة في سيارة المتهم الأول مكتوبة بخط اليد باللغة الهندية أو الباكستانية. 
وحيث إن الشاهد..... - بعد أداء القسم – شهد بأنه عرض عليه جهاز كمبيوتر يعود للمتهم وأنه بحضور الأخير ومعرفته تم فتح الكمبيوتر وتم استخراج الرسائل والدخول على بريده الإلكتروني الذي يستخدمه في مراسلاته مع تنظيم القاعدة وذلك على النحو الذي فصله في أقواله بالتحقيقات وهو ما يتوافق ومضمون التقريرين الفنيين اللذين أعدهما مما توفرت لديه من مستخرجات الكمبيوتر الخاص بالمتهم والمتعلقة ببرنامج أسرار المجاهدين. وقال إنها رسائل مرسلة إلى المتهم من الخارج وليست هناك رسائل مرسلة منه إلى الخارج. وإن الرسائل كان جميعها باللغة الأردية وهو لا يفهمها".

الفرع الثاني
جرائم التجمهر
عاقب المشرع على أعمال التجمهر بالمادة (197) مكرراً(1) من قانون العقوبات الاتحادي. وقد تضمنت هذه المادة فروضاً متعددة، ووضع العقوبة التي تتناسب مع كل فرض من هذه الفروض حيث نصت هذه المادة على أن " يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وكان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال الشرطة المتجمهرين بالتفرق فعلموا بالأمر ورفضوا طاعته أو لم يعلموا به.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة". 
أولاً: تعريف التجمهر:
يعرف التجمهر بأنه عبارة عن تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر الصادر إليه التفرق، وفي معنى آخر، يقصد بالتجمهر المجرم قانوناً "تجمع من الأشخاص، سواء كان عمداً أم مصادفة، في طريق عام، يكون من شأنه جعل السلم العام في خطر أو تحديده عمداً أم مصادفة، في طريق عام، يكون من شأنه جعل السلم العام في خطر أو تهديده بذلك، ويستوجب العقاب متى لم ينصاع أفراده إلى أوامر السلطة العامة بالتفرق"([footnoteRef:105]). [105: (1)	راجع بالتفصيل في مدلول الشغب والتجمهر وأسبابه وأهدافه: د. على سالم الطنيجي، مسئولية الدولة عن الأضرار التي تترتب على أعمال الشغب، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، المجلد الثاني، العدد الثاني، يوليو 2011، ص 12، د. حسني الجندي: الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر في القانون المصري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002/2003.] 

ويتبين من هذا التعريف أنه يلزم لقيام التجمهر توافر أربعة عناصر هي؛ تجمع عدد من الأشخاص([footnoteRef:106])، وأن يكون هذا التجمع في طريق عام أو مكان العام، وأن يترتب عليه أثر محدد وهو جعل السلم العام في خطر أو تهديده بذلك، ويتعين أن يقوم المتجمهرين بعصيان الأوامر الصادرة إليهم بالتفرق. [106: (1)	يشترط المشرع المصري أن لا يقل عدد هؤلاء الأشخاص عن خمسة (المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914، ولم يتضمن قانون العقوبات الإماراتي تحديد لهذا العدد، وإن كان تحدث بمناسبة جرائم الإيذاء عن ظرف مشدد وهو وقوع الاعتداء من عصبة لا تقل عن خمسة أشخاص توافقت على التعدي على المجني عليه، راجع د. خالد موسى توني: شرح قانون العقوبات الاتحادي – القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأشخاص، مرجع سابق، ص275.] 

ثانياً: الغرض من التجمهر:
بين المشرع هذا العنصر صراحة في صدر المادة (197) مكرراَ (1) عقوبات. ولذلك ينبغي أن يكون الاشتراك في التجمهر بغرض منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتتميز هذه الأغراض بأنها – بطبيعتها – لا تقع على فرد أو أفراد بعينهم، وإنما تنصرف إلى الدولة ممثلة فيما تصدره من قوانين أو لوائح وجبة التطبيق والتنفيذ، ويعد من أغراض التجمهر التي تتفق مع نص المادة السابقة أن يكون الغرض من التجمهرتعطيل رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين ومنعم من القيام بعملهم، أو تعطيل المؤسسات عن أداء واجبها، ولم يشترط القانون وجود اتفاق بين المتجمهرين وبين المستفيدين من أعمال التجمهر والشغب، ولا يتطلب أن يكون التجمهر وليد تدبير سابق([footnoteRef:107]). [107: (2)	نقض جنائي مصري جلسة 13/12/1914 المجموعة الرسمية س 21 رقم 51 ص 83.] 

ثالثاً: أثر التجمهر " أن يكون من شأنه جعل السلم العام في خطر":
لم يرد في قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً للسلم العام، والسلم العام يندرج تحت مفهوم السكينة الذي يتحقق بالمحافظة على الهدوء والطمأنينة في الطرق والأماكن العامة, واستتباب النظام والأمن، واتخاذ الاحتياطات في مواجهة الاضطراب أو الهياج في حالة التجمهر والمظاهرات([footnoteRef:108]). [108: (1)	راجع في ذلك د. محمد عبدالله المر: حقوق الإنسان في العمل الشرطي، أكاديمية شرطة دبي، 2003، ص 55 وما بعدها.] 

كما يمكن القول بأن السلم العام – في مجال التجمهر – يقصد به أمن الفرد وأمانه في المكان الذي يعيش فيه، وتمكنه من ممارسة حرياته في السير والتنقل في الطريق العام، بعيداً عن مضايقات الغير الذين يعيشون في هذا المكان أو يستعملون ذلك الطريق. وينصرف الإخلال بهذا السلم العام إلى اضطراب الحياة الاجتماعية في كافة مظاهرها([footnoteRef:109]). [109: (2)	د. حسني الجندي، قانون العقوبات الإماراتي، مرجع سابق، ص 1291.] 

ولم يشترطالقانون الإماراتي أن يترتب على التجمهر حدوث اضرار فعلي بالسلم العام.
رابعاً: العقوبة المقررة للجريمة:
قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس أو الغرامة، وينبغي ألا تقل عقوبة الحبس عن مدة شهر، ويمكن أن تصل إلى الحد الأقصى، وهي ثلاث سنوات، أما الغرامة، فيجب أن تزيد على ألف درهم. ولم يحدد المشرع لها حداً أقصى.
الظروف المشددة للعقوبة:
شدد المشرع العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تجمهر، وترتب على هذا التشديد تعديل وصف الجريمة، بجعلها جناية وذلك في ثلاث حالات هي:
1-  تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما.
2- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الشخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.
3- التحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 32 من قانون تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 تعاقب من ينشىء موقع إلكتروني للدعوة للتظاهر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.


المطلب الخامس
دور قانون مكافحة الإرهاب في المواجهة الجنائية 
للجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل
الجريمة الإرهابية من أخطر الظواهر الإجرامية التي تعاني منها البشرية الآن، ويرجع ذلك لتعدد أسباب ودوافع الإرهاب على المستويات الوطنية والدولية، وهو ما جعل من الجريمة الإرهابية واحدة من المخاطر التي تهدد أمن الدولة الداخلي لأي دولة من الدولولعل هذا السبب هو ما دفع المشرع الوطني وغيره من التشريعات المقارنة إلى إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه([footnoteRef:110]). [110: (4)	د. جمال محمد خليفة المري: الأمن القومي، أكاديمية شرطة دبي، 2005، ص 25 وما بعدها.] 

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي أصدرت قانون خاص لمكافحة الجريمة الإرهابية، حيث بدأت هذه المكافحة منذ سنة 2004 عندما أصدرت المرسوم رقم 1 بشأن الجرائم الإرهابية، ثم توالت العديد من الجهود التشريعية التي انتهت بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي تضمن العديد من التعديلات التشريعية الخاصة بالجريمة الإرهابية، ويمكن من خلال هذا المطلب إبراز أهم صور التجريم والعقاب التي نص عليها المشرع الإماراتي في هذا القانون الجديد وذلك من خلال الافرع الثلاث التالية:
الفرع الأول: التعريف بالجريمة الإرهابية في التشريع الإماراتي.
الفرع الثاني: طرق مكافحة الجرائم الإرهابية.
الفرع الثالث: موقف المشرع الإماراتي من الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة الداخلي.

الفرع الأول
 التعريف بالجريمة الإرهابية في التشريع الإماراتي
يعد وضع تعريف للإرهاب من المشكلات الكبيرة التي تواجهه الفقه والقضاء والمشرعين، والصعوبة ليست في وجود تعريف للجريمة الإرهابية، فالتعريف في حد ذاته لم يكن هو المشكلة الأساسية ، وذلك لوجود مجموعة كبيرة من التعاريف طرحها العلماء في مختلف التخصصات الأكاديمية، ووضع أغلب الحكومات تعريفاً لهذه الجريمة في قوانينها الداخلية،  ولكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود تعريف قانوني للإرهاب متفق عليه ومقبول دولياً، وما زالت الدول غير متفقة بشأن تعريف الجريمة الإرهابية([footnoteRef:111]). [111: () يراجع في هذا الشأن للمزيد: د. علاء الدين راشد، المشكلة في تعريف الإرهاب، دار النهضة العربية، 2006، ص 114 وما بعدها.] 

فهناك شبه إجماع في الفقه الجنائي الدولي والداخلي على صعوبة وضع تعريف موحد ومجمع عليه للجريمة الإرهابية([footnoteRef:112])، ويرجع ذلك إلى اختلاف الآراء والاتجاهات حول هذا الموضوع، واختلاف وجهات نظر الدول من جهة أخرى، فما يعتبره البعض إرهاباً ينظر إليه البعض الآخر على أنه عمل مشروع، كما يدخل تعريف الإرهاب مع عدد من المفاهيم الأخرى كالعنف السياسي والجريمة المنظمة وغير ذلك من الجرائم المتشابهة مع الجريمة الإرهابية([footnoteRef:113]). [112: ()يراجع في هذا الشأن للمزيد:د. نبيل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة 1988م، ص22، د. محمد عبداللطيف عبدالعال، جريمة الإرهاب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه 1994 دار النهضة ص57، د. إمام حسانين، الإرهاب والبنيان القانوني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 2000م،  ص 838 وما بعدها.]  [113: () راجع في هذا: د. علي فايز الجحني، الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، أكاديمية نايف العربية، 2001، ص 12.] 

كما أن ذلك في نظر البعض يرجع إلى تشعب الإرهاب وتعدد أشكاله وأهدافه وتناقضها وتنوع البواعث والدوافع لارتكاب هذه الجريمة ، وتعدد الباحثين الذين يدرسون هذه الظاهرة ، واختلاف تخصصاتهم وكذلك الاختلاف حول نمط العنف الموصوف بالإرهاب([footnoteRef:114]). [114: () د. محمد عزيز شكري، الإرهاب الدولي، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت، ص42.] 

كذلك هناك قول شائع بأن الإرهابي في نظر البعض هو محارب من أجل الحرية في نظر الآخرين ، ويرجع هذا إلى اختلاف الموقف السياسي الذي تتخذه الدول حيال مرتكبي الفعل فقد يصفهم بأنهم إرهابيون أو مخربون أو عصاة أو مجرمون ، بينما يصفهم البعض الآخر بأنهم جنود تحرير أو محاربون من أجل الحرية أو حركة ثورية أو حركة نضال ، كما يعتبرهم فريق ثالث بأنهم خصوم أو معارضون للحكم، كما يختلف الوصف الذي يطلق على الفعل أيضاً باختلاف المصالح السياسية، فهو في نظر البعض عملية إرهابية أو فعل إجرامي غادر ، وفي نظر البعض الآخر عملية فدائية أو عمل من أعمال المقاومة والتحرير([footnoteRef:115]). [115: () د. عبدالرحمن رشدي، التعريف بالإرهاب واشكاله، أعمال ندوة الإرهاب والعولمة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى ص 22 وما بعدها، د. جمال المري: الأمن القومي، مرجع سابق، ص 44 وما بعدها.] 

ومن ثم نجد أن هناك اختلافاً في الفقه الجنائي في مسألة تعريف الإرهاب، فهناك اتجاه في الفقه يرى أصحابه أنه من الصعب تعريف هذه الجريمة باعتبار أن الاختلاف حول تعريف هذه الجريمة مضيعة للوقت والجهد، مع وجوب التركيز على الإجراءات الفعالة لمكافحتها ، وهذا ما فعلته الأمم المتحدة في 19/12/1985 حيث أدانت جميع أشكال الإرهاب وأغفلت مسألة التعريف ، وكذلك فعل المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا سنة 1990 ، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المنعقد عام 1995، وعلى هذا فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون أنه من الملائم تجنب تعريف الإرهاب، وذلك لعدم اتفاق الفقهاء على تعريف محدد له([footnoteRef:116]). [116: () د. أسامة بدر، المواجهة القانونية والأمنية للإرهاب، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية المصرية 2000م، ص45.] 

ورغم ذلك فالاتجاه الغالب في الفقه الجنائي يرى أصحابه ضرورة تعريف الجريمة الإرهابية 
أياً كانت الصعوبات التي قد تواجه هذا التعريف، ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مبدأ الشرعية الجنائية بكل أوجه أهميته على المستويين الدولي والداخلي يفرض علينا تجاوز هذه الصعوبات خاصة مع جسامة النتائج الواقعية والقانونية المرتبطة بالوصف الإرهابي لهذه الجريمة([footnoteRef:117])، وذلك حتى يمكن تكوين نظرية قانونية للإرهاب ، وتحديد السياسات المناسبة لمكافحته([footnoteRef:118]). [117: () د. عبدالتواب الشوربجي، تعريف الجريمة الإرهابية، الأهمية والإشكالية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2003ص 5.]  [118: () د. عبدالحميد عبدالخالق، جريمة الإرهاب الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 2005، ص31.] 

كما يتضح لنا أهمية تعريف الجريمة من الناحية النظرية في إزالة اللبس والغموض حول ظاهرة تتناولها القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية والمؤسسات البحثية ، وذلك حتى يمكن تمييزها عن غيرها من مظاهر العنف الأخرى باعتبار أن الجريمة الإرهابية عنف من نوع خاص لها خصائصها وسماتها التي تميزها عن غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى([footnoteRef:119]). [119: () أحمد جمال عز الدين، الإرهاب والعنف السياسي، مرجع سابق، ص19.] 

وفي ظل غياب هذا التعريف يكون هناك عشوائية في وصف الجماعات والدول بالإرهاب وفقاً للأهواء والمصالح السياسية لكل طرف([footnoteRef:120]). [120: () محمد عزيز شكري، الإرهاب الدولي، دراسة قانونية ناقدة، دار العلم للملايين، بيروت 1991م، ص 190.] 

كما يتبين أهمية التعريف من الناحية العملية في دفع الجهود الدولية لتبني طريقة موحدة وثابتة لعلاج هذه الظاهرة الإجرامية، ويكون من حق كل دولة تطبيق تشريعها بصورة مستمرة وبدون تمييز على الجريمة الإرهابية في الحدود المتفق عليها دولياً ، كما تكون الدولة عرضة للعقوبات الدولية إذا قامت باستخدام الإرهاب لتحقيق منفعة اقتصادية أو سياسية ، كما تحدد المفهوم القانوني لهذه الجريمة يحسن من إدارة المشكلة من جانب الشرطة والأمن إلى الحد الأدنى ويعطي الشعب انطباعاً بأولوية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة([footnoteRef:121]). [121: () د. إمام حسانين، الإرهاب والبنيان القانوني، مرجع سابق، ص 85.] 

والباحث يميل إلى الاتجاه الغالب الذي يرى ضرورة تعريف الإرهاب، وذلك لأن طبيعة القانون الجنائي تستوجب من الناحية العملية تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية بعناصرها القانونية التي تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى.
كما نجد أن أصحاب هذا الاتجاه قد تباينت المحاولات لديهم ، واختلفت في تحديد منهج تعريف الإرهاب فأخذ بعضهم بالمنهج الحصري، وأخذ البعض بالمنهج الشامل.
أولاً: المنهج الحصري:
ويعتمد أصحاب هذا الاتجاه على ذكر أعمال الإرهاب على سبيل الحصر كخطف الطائرات، ومهاجمة الدبلوماسيين ، وأخذ الرهائن.
وقد أخذت بهذا الأسلوب الاتفاقية الأولى بشأن الإرهاب عام 1937 ، وينتقد البعض هذا المنهج بأنه ذو طابع مقيد يشوبه عيب الإغفال الذي لا يمكن تعويضه ، ولكن يستند بعض مؤيدي هذا الأسلوب بأنه يعتبر أكثر تحديداً لما فيه من الاحترام الدقيق لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يتطلب فيه النص العقابي الوضوح الكامل واليقين الكامل بمعناه ومداه لدى المخاطبين([footnoteRef:122]). [122: ()د. أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ط أولى 2008م، ص 58 وما بعدها.] 

كما أن هذا الاتجاه هو الذي كان يتبناه المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي عدل عنه بعد ذلك المشرع في القانون رقم 7 لسنة 2014.
ثانياً: المنهج الشامل:
وهو يقوم على وضع تعريف عام مجرد وشامل للإرهاب، ويستندون في ذلك إلى أن وصف الإرهاب أسهل من تعريفه([footnoteRef:123]). [123: () د. إمام حسانين، الإرهاب والبنيان القانوني، مرجع سابق، ص 95.] 

وقد أخذت بهذا المنهج بعض الاتفاقيات الدولية المعاصرة ، فقد نصت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية في المادة 1/3 على أنه "يعتبر عملاً إرهابياً أي عمل أو تهديد يعد خرقاً للقوانين الجنائية لدولة طرف أو لأحكام هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يعرض للخطر حياة الأفراد أو الجماعات أو السلامة البدنية أو الحرية أو ألحق إصابة أو وفاة بأي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو تسبب في إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الطبيعية أو للبيئة أو التراث الثقافي ...."، كما أخذت بهذا الأسلوب الوصفي الشامل اتفاقية جامعة الدول العربية واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي([footnoteRef:124]). [124: () د. أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، مرجع سابق، ص 59.] 


موقف القانون رقم 7 لسنة 2014 من تعريف الإرهاب وعلاقته بأمن الدولة الداخلي:-
اتبع المشرع الإماراتي في القانون رقم 7 لسنة 2014 المنهج الشامل في تعريف الجريمة الإرهابية، حيث عرفها وفقاً للمادة الأولى بأنها " كل فعل أو امتناع عن فعل مجرم بموجب هذا القانون، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي".
ويتضح من هذا النص أن المشرع الإماراتي قد تبنى المنهج المطلق في تحديد مدلول الجريمة الإرهابية، حيث لم يكتف المشرع باعتبار الجرائم الإرهابية هي الجرائم الواردة في هذا القانون، بل وأيضاً اعتبر أن كل جريمة أيا كان مصدرها تقع لغرض إرهابي تعتبر جريمة إرهابية، وهو ما يعني أن المشرع اعتبر مجرد توافر الغرض الإرهابي سبب لاعتبار الجريمة أيا كانت جريمة إرهابية.
ويرى الباحث أن هذا التوسع شيء جيد من قبل المشرع الإماراتي لأنهيقصد بذلك التوسع فيجريمة الإرهاب لتشمل أي جريمة تقع لغرض إرهابي حتى ولو لم ينص عليها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 2014.
والغرض الإرهابي كما نصتعليه المادة الأولى هو " اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية".
كما عرفت المادة الأولى أيضاً النتيجة الإرهابية بقولها " إثارة الرعب بين مجموعة من الناس أو إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو الإخلال بأمن المجتمع الداخلي أو الدولي، أو معاداة الدولة، أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولة على منفعة مالية أو مزية من أي نوع".
	ويمثل تعريف الغرض الإرهابي وكذلك النتيجة الإرهابية التوسع الكبير الذي سبق الإشارة إليه في تحديد تعريف الجريمة الإرهابية، وتظهر النتيجة الإرهابية العلاقة بين الإرهاب وأمن الدولة الداخلي، حيث أن النتيجة الإرهابية تعتبر أن كل تأثير أو إخلال بالأمن الداخلي من قبيل النتيجة الإرهابية، وهو ما يعني أن الإرهاب في كل الأحوال صورة خاصة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
الفرع الثاني
طرق مكافحة الجريمة الإرهابية
تتنوع أساليب مكافحة الجريمة الإرهابية وهي حسب رؤيتنا تتبع طريقتين، أحدهما وقائي لمكافحة الجريمة والوقاية منها قبل وقوعها، وهذا دور علماء الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاقتصاد وعلماء الدعوة والمؤسسات الدينية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، وليس هذا في موضوع بحثنا.
والثاني: تشريعي ويقوم على سن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية والعقاب عليها والتدابير الإجرائية اللازمة لضبط الجناة ومحاكمتهم، وتنتمي دراستنا إلى النوع الأخير من طرق مكافحة الجريمة الإرهابية، وهذا هو تخصص الباحثين في الفقه الجنائي المقارن.([footnoteRef:125]) [125: () د. أحمد سليمان: جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة، ص 10.] 

وعلى هذا نقسم طرق مكافحة الجريمة الإرهابية على النحو الآتي:
أولاً: المكافحة الوقائية:
يعرف البعض المكافحة أو السياسة الوقائية على أنها هي: "السياسة التي تبحث في ماهية الخطورة الإجرامية والتدابير المانعة الواجب الالتجاء إليها للحيلولة دون وقوع الجريمة"([footnoteRef:126]) [126: () د. أحمد فتحي سرور: أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة 1972، ص 295.] 

ويعرف البعض الآخر المكافحة الوقائية بأنها عبارة عن إجراء مخطط يتم اتخاذه من موقف التوقع لمشكلة أو مضاعفات متعلقة بظرف واقع بالفعل، بهدف الحيلولة بشكل كامل أو جزئي دون حدوث المشكلة أو المضاعفات أو كليهما.([footnoteRef:127]) [127: () راجع في هذا: الإدمان على المسكرات وسبل الوقاية منها – ندوة المخدرات الثانية بالرياض 1984م، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص 298.] 

ومن ثم نجد أن المكافحة الوقائية للجريمة الإرهابية تتحقق عن طريق معرفة أسبابها والعمل على إزالتها بهدف منع هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها.
فيجب على الدولة بجميع مؤسساتها العلمية والأكاديمية والسياسية أن تكثف جهودها بإعداد الدراسات وتحليل ظاهرة الإرهاب وعقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة هذه الظاهرة وكيفية مكافحتها على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.([footnoteRef:128]) [128: () د. أحمد سليمان، مرجع سابق، ص 102.] 

ويري الباحث ضرورة وقوف كافة طوائف المجتمع بجانب الدولة لتحقيق المكافحة الوقائية للجريمة الإرهابية، ومنع وقوعها وذلك عن طريق دراسة أسبابها والعمل على القضاء عليها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وتتحقق المكافحة الوقائية للجريمة الإرهابية أيضاً عن طريق المؤسسات الدينية التي يكون لها عظيم الأثر في مكافحة الجريمة الإرهابية من خلال الإفتاء والوعظ والإرشاد والدعوى.([footnoteRef:129]) [129: () د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء: موقف الإسلام من الإرهاب – المؤتمر السنوي السادس للبحوث بجامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، ص 87.] 

وعلى هذا تتحقق مكافحة الإرهاب عن طريق التوعية الإسلامية الرشيدة التي تقوم على الوسطية والاعتدال، وللمجتمع دوراً هاماً في تقديم المكافحة والعلاج لمرض الإرهاب ولا يتحقق ذلك إلا بثقافة إسلامية قويمة.([footnoteRef:130]) [130: () زيد بن محمد بن هادي المدخلي: الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى 1418ه، ص 25.] 

فالشريعة الإسلامية تتفوق على القوانين الوضعية في مكافحة الجريمة الإرهابية قبل وقوعها ، وذلك عن طريق التربية على الفضيلة ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره من أقوى الركائز التربوية في المجتمعات الإسلامية والعربية.([footnoteRef:131]) [131: () د. علي فايز الجحني: الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2001م، ص307.] 

كما تتحقق المكافحة الوقائية عن طريق التعاون بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض أو مع الدول، أو بتعاون الدول مع بعضها البعض للقضاء على هذه الجريمة ، وهذا ما حث عليه الإسلام في قوله تعالى:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ([footnoteRef:132]) [132: () سورة المائدة من الآية 2.] 

كما تتحقق مكافحة الإرهاب وقائياً عن طريق باب الحوار عن طريق الإعلام سواء كان مرئياً أو مسموعاً، فقد يترتب على ذلك عودة بعض الإرهابيين إلى جادة الصواب.([footnoteRef:133]) [133: () إبراهيم فهد الودعان: جريمة الإرهاب بين الحد والتعزير وطرق التصدي لها ومكافحتها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة دكتوراه، ص 41.] 

وننتهي مما سبق أن الشريعة الإسلامية قد سبقت الأنظمة الوضعية في وضع السياسة الوقائية لمكافحة الجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم وذلك من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى.
ومن ثم يأمل الباحث بالمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية تكثيف جهودهم من خلال تهيئة أناس قادرين على التثقيف وحسن التوجيه ليظهروا الصورة الحقيقية للإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يرويها دعاة التطرف والعنف بقصد تشويه صورة الإسلام الساطعة.
كما يجب على الإعلام والقائمين عليه أن لا يتسرعوا في إلقاء تهمة الإرهاب على كل من يخالفهم في الرأي، وأن يترك هذا الأمر للقضاء العادل ليصدر حكمه على كل واقعة حسب ظروفها وملابستها ، وذلك لأن تهمة الإرهاب يكون لها أثر على الوطن والمجتمع ذاته بما يترتب عليه ضعف الاستثمار الخارجي والسياحة الخارجية التي تعود على البلاد بفوائد اقتصادية قد تكون لها أثر في حل جانب من مشكلاتها الاقتصادية.
ثانياً: المكافحة التشريعية للجريمة الإرهابية:
ويقصد بالمكافحة التشريعية للجريمة الإرهابية تجريم السلوك الإرهابي ووضع العقوبة والإجراءات اللازمة للقضاء على الجريمة الإرهابية، وهذا ما يتحقق بإصدار أو تعديل القوانين الخاصة بمكافحة الجريمة الإرهابية بحيث تصبح رادعة للجاني ولغيره ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب أعمال مشابهة.([footnoteRef:134]) [134: () ضيف الله شبيب الجبلي: المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة الإرهابية وعقوبتها دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2008م، ص 160.] 

وننتهي مما سبق إلى أن هذا النوع من السياسة يتناول التجريم والعقاب والإجراءات اللازمة لضبط المجرمين، وهذا دور التشريع الجنائي الوضعي والإسلامي فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وتجريم السلوك الإرهابي ووضع العقوبات المناسبة واللازمة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة، كما أن المشرعين في مختلف الدول قد تناولوا في قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات اللازمة لضبط الجناة ومحاكمتهم بصفة عامة ومنهم المتهمين بالجرائم الإرهابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الجنائي الإسلامي يقسم الجرائم من حيث العقوبة إلى ثلاثة أقسام وهي: جرائم الحدود والقصاص والجرائم التعزيرية([footnoteRef:135])، ومن ثم نجد أن مكافحة الجريمة الإرهابية في الفقه الإسلامي المقارن يدخل في جانب الحدود إذا توفر السلوك الإرهابي شروط حد الحرابة، أما مالا ينطبق عليه حد الحرابة فيعتبر من قبيل الجرائم التعزيرية، وعلى هذا نجد أن هناك اتفاق بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في المكافحة التشريعية للإرهاب، فما يخرج عن حد الحرابة في الشرع من الجرائم الإرهابية يعد من قبيل الجرائم التعزيرية ويطبق بشأنه القانون الوضعي باعتباره من قبيل السياسة الشرعية التي يترك تقديرها لولي الأمر. [135: () د. عبدالقادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، الجزء ألأول، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة 14، 1987م، ص 79 وما بعدها.] 

الفرع الثالث
 موقف المشرع الإماراتي من مكافحة الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة الداخلي
اختلفت موقف المشرع الإماراتي في مواجهة الجريمة الإرهابية بمقتضى إصداره لقانون مكافحة الإرهاب ويظهر اختلاف موقف المشرع الإماراتي في التوسع في نطاق التجريم والتشديد في العقوبات المقررة للجريمة، وكذلك النص على قواعد إجرائية خاصة بهذه الجرائم، وبالتاليفإن هذا القانون يمثل مكافحة شاملة للإرهاب وما يرتبط به من جرائم أخرى، وبما أن موضوع البحث بعيد عن الجرائم الإرهابية ذاتها، فإن الباحث سيتناول فقط أهم الأحكام التي تناولها هذا القانون الجديد والتي لها دور في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وأهما هو :-
أولاً: موقف المشرع الإماراتي من تجريم الأعمال الإرهابية:-
1- التوسع في الأعمال الإرهابية الماسة بأمن الدولة:-
حيث أكدت المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة على أن "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"[footnoteRef:136](1). [136: (1) المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 

كما نصت المادة (14) من نفس القانون على أنه: "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارس أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
كما أن المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تنص على أن: "يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها.
واستعرضت المواد من 19 إلى 21 الجرائم المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، في ظل الظروف التي توحي بجدة التهديد، وتناولت المواد من 22 إلى 27 الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب، فيما تناولت المادتان 28 إلى 29 تصنيفات جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والمادتان 30 و31 استعرضتا جرائم تمويل الإرهاب، كما تناولت المواد 32 إلى 34 تصنيفات الجرائم المساندة للإرهاب، أما المادة 35 فتناولت جرائم الترويج للإرهاب.
2- التوسع في تجريم تكوين التشكيلات الإرهابية والانضمام إليها:-
حيث تنص المادة (21) من القانون رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه: "
1- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كلمن أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي.
2- تحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقراته.
3- تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المضبوطة المملوكة للتنظيم أو التي خصصت له أو التي كانت موجودة في أمكنته أو مقراته، كما تحكم بمصادرة كل مال مضبوط يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على التنظيم الإرهابي، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية"[footnoteRef:137](2). [137: (1) المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 

كما نصت المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه: "
1- يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كلمن سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه.
2- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من انضم أو التحق بتنظيم إرهابي أو شارك في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه"[footnoteRef:138](1). [138: (1)المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 

ونصت المادة (23) من نفس القانون، على أنه: "
1- يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي.
3- تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص" [footnoteRef:139](2). [139: (1)  المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 



4-  تجريم أعمال تمويل الإرهاب:-
وتتشابه هذه الجريمة مع الجرائم التي سبق ذكرها في موضوع تمويل التشكيلات العصابية، والفرق الوحيد بين الجريمتين هو أن المشرع يشترط في قانون الإرهاب أن يكون تمويل الجماعات الإرهابية بقصد مساعدتها على ارتكاب عمل إرهابي.
 وهذا هو ما استقر عليه القضاء الإماراتي، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة الاثنين الموافق 12 من ديسمبر سنة 2005م في الطعن رقم 458 لسنة 44 القضائية " أمن دولة " بأن " حيث أن نص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في يشأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أن " يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو تولى زعامة أو قيادة لها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ......... " ونص المادة (4) من ذات القانون على أن " يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة بأية أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر ...... مما تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك .............. " ونص المادة 12 منه على أن " يعاقب السجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حول أموالاً بطريق مباشرة أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تحويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا  القانون .......... ".
كل هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع استلزم توافر القصد الجنائي في هذه الجرائم بأن يكون الجاني وقت ارتكابه الفعل عالمًا بأن تلك الأموال سوف تستخدم في تمويل أي من الأعمال الإرهابية وقد أمد الجماعة بها أو قدمها لها بقصد مساعدتها وأعانتها على ارتكاب عمل إرهابي على النحو الذي عرفته المادة (2) من هذا القانون ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة مجرد تقديم الأموال إلى هذه الجماعة بل يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى مساعدتها في تحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه أن تلك الأموال سوف تستخدم لهذا الغرض على أن اعتبار أن القصد الجنائي قوامه علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بكافة العناصر القانونية المكونة للجريمة وأن تتجه إرادته إلى إتيان هذا الفعل ومن ثم يجب أن يكون ثبوته فعليًا ولا يصح افتراضه ما لم ينص القانون صراحة على المسئولية المفترضة ، وتقدير مدى توافر هذا القصد أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . 
لما كان ذلك وكان البين من استقراء وقائع الدعوى على النحو المشار إليه في السياق المتقدم أن المتهمين ولئن اعترفوا في محضر الضبط وتحقيقات النيابة أنهما جمعوا مبالغ مالية على فترات زمنية من داخل الدولة وخارجها لتقديمها دعمًا وعونًا للمجاهدين في العراق دونما تحديد أي فئة – على النحو الذي جرت عليه أقوالهم في تحقيقات النيابة إلا أنه لم يرد في الأوراق ما يقطع بالدلالة على نحو يقيني أن أيًا منهم قد اتجهت إرادته إلى تقديم تلك الأموال إلى جماعة محددة بغرض استخدامها في ارتكاب أي عمل إرهابي او مساعدتها في تحقيق أغراضها غير المشروعة ، ولا ينال من ذلك ما جرت عليه أقوالهم بداءة في محضر الضبط من أنهم جمعوا أموالاً وسلموها إلى شخص يدعى أبو أحمد – عراقي الجنسية – وهذا بدوره سوف يسلمها إلى أشخاص يقومون بأعمال جهادية تعمل ضمن جماعة ............ ، ذلك أنه فضلاً عن عدولهم عن هذه الأقوال فإن ذلك لا يفيد بطريق اللزوم أن هذه الأموال قد شملت إلى هذه الجماعة على أساس أن تكون دعمًا وعونًا على ارتكاب أعمال إرهابية ولا سيما أنه لم يقم أي دليل يقطع بأن المتهمين اتجهت نيتهم إلى جميع الأموال بهدف مساعدة أية جماعة على تنفيذ أي عمل إرهابي يهدف إلى إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم على النحو الذي حددته المادة (2) سالفة الذكر وهي بصدد بيان المقصود من العمل الإرهابي في تطبيق أحكام قانونية مكافحة الأعمال الإرهابية ومن ثم فإن القدر المتيقن الذي تطمئن إليه المحكمة أن ما وقع من المتهمين على النحو السالف بيانه لا يعدو أن يكون سعيًا منهم على جميع الأموال وإرسالها إلى العراق تلبية لأمر حمله اعتقادهم عليه وهو مساعدة المجاهدين وهو ما لا يفيد حتمًا أن تلك الأموال قد أرسلوها بغرض دعم أي جماعة أو فئة لارتكاب أي عمل إرهابي وهو المناط في التأثيم الأمر الذي يكون معه ركنًا من أركان الجريمة المسندة إلى المتهمين والمتمثل في القصد الجنائي على النحو السالف بسطه قد تخلف"[footnoteRef:140](2). [140: (1)المحكمة الاتحادية العليا في جلسة الاثنين الموافق 12 من ديسمبر سنة 2005م في الطعن رقم 458 لسنة 44 القضائية " أمن دولة ". ] 

وهذا الحكم السابق يكشف عن اتجاه المشرع الإماراتي للتأكيد على أن هذه الجريمة لابد أن تقع بقصد تمويل الإرهاب، وهذا هو ما يميزها عن جرائم تمويل التشكيلات العصابية التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات.
التوسع في تحديد الأشخاص المشمولين بالحماية من أعضاء السلطة السياسية الوطنية والدول الأجنبية:-
حيث نصت المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه: "
1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة أو المصالح الأجنبية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
2- تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة أو مقترناً باستعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص.
3- تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص"[footnoteRef:141](1). [141: (1)المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 

كما نصت المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (7) في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة انه: "1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه كرهينة أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض إرهابي. .."[footnoteRef:142](2). [142: (2)المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 

في حين نصت المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (7) في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه: "
1- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة أو حرية شخص مشمول بالحماية الدولية لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة.
2- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اعتدى بالقوة لغرض إرهابي على المقر الرسمي أو محل إقامة أو وسيلة مواصلات شخص مشمول بالحماية الدولية" [footnoteRef:143](2). [143: (1)المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 

ويرى الباحث أن هذا التوسع في تحديد الأشخاص المشمولين بالحماية يمثل اتجاه إيجابي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت مقصد للسياحة والإقامة والعمل، وهو يقوي من الدور الذي تقوم به الدولة في مكافحة الإرهاب، خاصة بعد ارتكاب حوادث اغتيال خارجية للعديد من المسئولين من دول أخرى.
ثانياً: سياسة المشرع الإماراتي في العقاب على الجرائم الإرهابية:-
بالإضافة إلى اتجاه المشرع الإماراتي إلى التشديد في العقاب على الجرائم الإرهابية، قرر أيضاً المشرع الإماراتي أحكاماً استثنائية متعلقة بتطبيق العقوبات منها ما نصت عليه المادة (53) من أنه: " لا تنقضي ولا تسقط العقوبة المحكومبها فيالجرائمالإرهابية إلا بالتنفيذالتام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص.
لا تخضعالعقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة إرهابية للإفراج المبكر المنصوص عليهفي أيقانوننافذ".
ويرى الباحث أن هذا الحكم يمثل خروجاً على القواعد العامة التي تجيز تطبيق نظام الإفراج المبكر والتقادم وغيرها من القواعد، وهي الغرض منها التخويف من ارتكاب الجرائم الإرهابية.
ثالثاً: النص على قواعد إجرائية خاصة بالجرائم الإرهابية:-
وفي ذلك نصت المادة (55) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه: "للنائب العام أنيأمر بتجميد الأموال المشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أوجريمة إرهابية أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أوالتي كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها"[footnoteRef:144](1). [144: (1)  المادة (55) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 

وفي نفس الوقت، نصت المادة (56) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه: "مع عدم الإخلال بنص المادة (55) من هذا القانون، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه، أن يأمر بالتجميد لمدة لا تجاوز سبعة أيام، للأموال المودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية والمشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية أو كانت متحصلة من جريمة إرهابية، ويخطر النائب العام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر بالتجميد أو الأمر باستمرار التجميد"[footnoteRef:145](1). [145: (2)  المادة (56) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ] 




***




المبحث الثالث
الأحكام الخاصة بالعقاب على الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل
اعتمد المشرع الإماراتي على العقوبات الجسيمة عند تعامله مع الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل سواء فيما يرتبط بالجرائم الواردة في قانون العقوبات أو الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي قامبتشديد العقوبات الأصلية وكذلك استخدام العقوبات التبعية والتكميلية بشكل كبير.
والأحكام الخاصة بالعقاب على الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي تعني تناول العقوبات الإضافية الخاصة بهذه الجرائم والظروف المشددة والمخففة للعقاب عليها.
ويمكن تقسيم هذا المبحث لثلاث مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: التوسع في العقوبات التبعية والتكميلية.
المطلب الثاني: التوسع في أسباب تشديد العقاب.
المطلب الثالث: الإعفاء من العقاب في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

المطلب الأول
التوسع في العقوبات التبعية والتكميلية
تمهيد وتقسيم :
لم يكتف المشرع الإماراتي بالنص على توقيع العقوبات الأصلية الماسة بالحياة والسالبة للحرية للجرائم المنصوص عليها في المادتين (181 و180 و181 و181 مكرراً) من قانون العقوبات، فقرر مجموعة من العقوبات التكميلية والتدابير الجنائية التي تطبق مرتكبو جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتطبق أيضاً على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع".
	ومن هذه العقوبات عقوبة مراقبة الشرطة والحل والغلق والمصادرة.
و نصت المادة 79 من قانون العقوبات على أن " من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أوالداخلي أو جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستنداتمالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد مقترنبظرف مشدد يوضح بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا للقواعدالتي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنواتومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكومعليه منها أو أن تخفف قيودها.
ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبةبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين".
ونصت المادة 182 من قانون العقوبات على أن " تحكم المحكمة فيالأحوال المبينة في المواد(180 و180 مكرراً أو 181 و181 مكرراً)بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أوالفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها،وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المذكورةفي الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فيارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئاتأو التنظيمات أو الفروع.
 كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليهإذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أوالتنظيمات أو الفروع المذكورة".
ويرى البعض أن هذه العقوبات من التدابير الأمنية ذات الصفة العينية ([footnoteRef:146])، والحل والغلق كتدبير أمني وجوبي في جميع الحالات التي نصت عليها المادة 182 عقوبات، تقتضيه عدم شرعية ومشروعية النشاط الذي يمارس فيه.  [146: ()    قضت محكمة النقض المصرية " أن الغلق في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها تتعدى الغير " نقض 22/12/1947 الطعن رقم 782 س 17 ق رقم 626 مجموعة الخمسين عامًا ، نقض 20/11/1950 الطعن رقم 192 س 20 ق 627 مجموعة الخمسين عامًا . راجع الدكتور رمسيس بهنام ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ص 179 وما بعدها .] 

ومما سبق يتبين أن المشرع قرر عدة عقوبات تبعية وتكميلية نتناولها في الفروع التالية:-
الفرع الأول: مراقبة الشرطة.
الفرع الثاني: الحل والغلق.
الفرع الثالث: المصادرة.
الفرع الأول
مراقبة الشرطة
المقصود بعقوبة مراقبة الشرطة هو فرض مجموعة من القيود على حرية المفرج عنهم ويكونون خلال مدة من الزمن تحت مراقبة الشرطة([footnoteRef:147]). [147: ()    راجع د. على حمودة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء الثاني النظرية العامة للجزاء الجنائي، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الأولى، 2008، ص 250. ] 

ونصت على هذه العقوبة في جرائم أمن الدولة الداخلي المادة 79 التي قالت " من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أوالداخلي أو جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستنداتمالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد مقترنبظرف مشدد يوضح بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا للقواعدالتي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنواتومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكومعليه منها أو أن تخفف قيودها([footnoteRef:148]). [148: ()    راجع د. حسن ربيع: شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الثاني، المبادئ العامة للجزاء الجنائي، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الأولى، 1993، ص 138 .] 

ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبةبالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين".
ونصت المادة 117 على " إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمنالدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات ،وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكمبالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة".
	والمراقبة في جميع الجرائم الخاصة بأمن الدولة توقع بقوة القانون ولا يلتزم القاضي بالنص عليها في حكمه، وذلك لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ومع ذلك خول القانون القاضي سلطة تخفيض هذه المدة أو الإعفاء منها إعفاء تاما، وتهدف المراقبة إلى أن يكون المحكوم عليه تحت نظر الشرطة بالقدر الذي يمكن من ملاحظته والإشراف على سلوكه وسبب عيشه والحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تدفع به لارتكاب الجريمة مستقبلاً، وعلى ذلك فمراقبة البوليس في حقيقتها تعد تدبيراً احترازياً إلا أن المشرع أوردها ضمن العقوبات التبعية نظراً لأنه لم يفرد نصوص خاصة للتدابير الاحترازية كنظام مستقل([footnoteRef:149]).  [149: ()    راجع د. حسن ربيع: شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الثاني، المبادئ العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 140 .] 

وقد حدد القانون التزامات المحكوم عليه بهذه العقوبة وهي المادة 115 التي تنص أنه "المراقبة هي إلزام المحكوم عليهبالقيود التالية كلها أو بعضها وفقا لما يقرره الحكم :
1- أن لا يغير محل إقامتهإلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهةمحلا .
2- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التيتحددها.
3- أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم .
4- أن لا يبرح مسكنه ليلاإلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة".
ويرى الباحث أن هذه العقوبة له فائدة كبيرة في حماية أمن الدولة حيث سيكون الأشخاص المشبوهين في أنهم قد يرتكبون جرائم اعتداء على أمن الدولة الداخلي موضوعين تحت أعين الشرطة التي تقوم في هذه الحالة بمتابعة تحركاتهم ووقف استمرارهم في ارتكاب أي جريمة في الوقت المناسب.
والمشرع الإماراتي فرض على من يرتكبون جرائم إرهابية الدخول في برنامج " المناصحة " وفقاً للقانون الجديد للإرهاب رقم 7 لسنة 2014، وهذا البرنامج يستفيد من مراقبة الشرطة كثيراً، لأن المحكوم عليه سيكون تحت رقابة الشرطة وهي التي تتولى التأكد من أنه ملتزم بجلسات المناصحة.


الفرع الثاني
عقوبة الحل والغلق
أولاً: عقوبة الحل: 
الحل هو تصفية الجمعية أو الهيئة أو الفرع الذي كان له دور في جرائم أمن الدولة الداخلي، وهو يعتبر عقوبة إعدام لهذه الجهات.	
وينص القانون الاتحادي في المادة 182 عقوبات اتحادي على أنه " "تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المواد (180 و180 مكرراً أو 181 و181 مكرراً) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيها([footnoteRef:150])وإغلاق أمكنتها". [150: (1)	وهذا هو أيضاً ما كانت تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، قبل إلغاءه واستبداله بالقانون رقم 7 لسنة 2014، والتي اشترطت لتطبيق جزاء الحل، توافر عدة شروط هي:
	1- وقوع جريمة إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة، جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة،أو تولي زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
	2- أن تنسب هذه الجريمة إلى من أنشأ إحدى هذه الجهات أو أسسها أو نظمها، أو أدارها، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
	3- أن يمارس أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون في أحد هذه الأماكن. 
  انظر: د. حسنى الجندي: قانون العقوبات الاتحادي، مرجع سابق، ص 451.] 

حددت المادة (182) من قانون العقوبات الاتحادي نطاق تطبيق جزاء الحل وشروطه، وذلك على النحو التالي:
أ –الجرائم التي تجيز الحل: 
يطبق الحل كجزاء في الجرائمالمنصوص عليها في المواد (180 و180 مكرراً مكررا و181 و181 مكرراً) من قانون العقوبات الاتحاديوهي:
1- المادة (180) جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو منظمة أو تنظيم أو عصابة أو فرعاً لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل أحكم الدستور ... الخ.
2- المادة (180 مكرراً) جرائم الترويج لأي من الأغراض السابقة.
3- المادة (181) جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعية أو هيئة أو تنظيماً من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعاً لأي منها.
4- المادة (191 مكرراً) جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة داراً للعبادة أو للتعليم الديني.
ب- محل عقوبة الحل: 
يتحدد محل عقوبة الحل في الجهات الآتية: الجمعيات، والهيئات، والتنظيمات أو الفروع المذكورة في المواد سالفة الذكر، ويترتب على الحكم بالحل عدة نتائج هي؛ عدم ممارسة أي من الجهات المذكورة في النص لأي نشاط، سواء كان مشروعاً أم غير مشروع. وحتى لو كان هذا النشاط هو الغرض الذي أنشأت من أجله الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو المركز أو الجماعة، وكذلك سحب الترخيص الخاص بإنشاء أو تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها، أو ممارسة أي من الأنشطة التي تمارس بها.
ثانياً: عقوبة الغلق:
والغلق المقصود في المادة (182) عقوبات اتحادي، هو الغلق القضائي الذي يتم بناء على حكم الإدانة الصادر من المحكمة الجزائية، ولا يرد الغلق إلا على مكان يمارس فيه الشخص المعنوي نشاطاً يتصل بالجرائم الواردة في النصوص سالفة البيان. وبناء على ذلك، يحظر على المحكوم عليه – في فترة الغلق – استخدام ما يكون داخل المكان من مواد أو أدوات أو آلات بأية كيفية كانت([footnoteRef:151]). [151: (1)	د. حسني الجندي، قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 1206. ] 

ويرى بعض الفقه أن جزاء الإغلاق ذو طبيعة مزدوجة فهو عقوبة وتدبير، فهو يتسم بطبيعة العقوبة نظراً للأثر المؤلم الذي يحدثه بالذمة المالية للمحكوم عليه، سواء كان مالكاً أم مديراً للمكان، كما يعد تدبيراً وقائياً لاستهدافه المجتمع من مخاطر الأماكن غير المشروعة في ذاتها أو مخاطر القائمين عليه في حالة مشروعيتها نتيجة اتجاههم إلى ارتكاب جرائم باسمه([footnoteRef:152]). [152: (2)	د. حسني الجندي، قانون العقوبات، مرجع السابق، ص 1207. ] 

ويتجه الرأي الراجح إلى تغليب الطابع الوقائي على الطابع العقابي، لأن الغرض من هذه العقوبة هو منع ارتكاب الجريمة المماثلة في المستقبل([footnoteRef:153]). [153: (3)	د. إبراهيم اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة، مرجع السابق، ص 211. ] 

ويري الباحث أنه كان من الممكن تطبيق عقوبة المصادرة وهي أفضل من عقوبة الحل لأن الدولة ستحصل على هذا المكان نهائياً ولا تقع الجريمة فيه بعد ذلك.



الفرع الثالث
المصادرة
	المصادرة هي نزع مال أو أكثر من مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل. فهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة، جبراً عن صاحبها وبغير مقابل، والمصادرة عقوبة ناقلة للملكية، تحل فيها الدولة محل المحكوم عليه أو غيره في ملكية المالالمصادر([footnoteRef:154]) وهي عقوبة عينية ولها ثلاث حالات([footnoteRef:155]) إما أن تكون عقوبة تكميلية جوازية أو وجوبية حسب نص التجريم، وإما أن تكون تدبيرًا احترازيًا أمنيًا واجبًا في كل الحالات، وإما أن تكون لها صفة التعويض. ([footnoteRef:156]) [154: () د. على حمودة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي الجزء الثاني، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق ، ص 259.]  [155: ()  راجع د. أحمد فتحي سرور ـ شرح قانون العقوبات - القسم العام ، دار النهضة العربية، ص 768 .]  [156: ()  نقض جمهورية مصر العربية 22/3/1970 الطعن قم 1666 س 39 ق ، وهي توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض أمام درجات القضاء . ] 

	والأصل في قانون العقوبات أن المصادرة عقوبة تكميلية، وهي جوازية، يجوز للمحكمةالحكم بها أو الإعفاء منها، وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها صراحة توقيعها، وأحياناً تكون المصادرة وجوبية،وفي هذه الحالة تكون تدبير وقائي، من النظام العام، يتطلبه صالح المجتمع. وليس المقصود منها مجرد العقاب، وإنما الغرض منها – كسائر التدابير الوقائية – توقي خطورة إجرامية بانتزاع المال ممن يحتمل استعماله في جريمة مستقبلة.
وينص قانون العقوبات الاتحادي في المادة (82) منه على عقوبة المصادرة في الجنايات والجنح على السواء حيث نصت هذه المادة على أنه "للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها أو التي كان من شأنه أن تستعمل فيها، وذلك كله دون إغفال بحقوق الآخرين حسني النية. وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم المصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم"([footnoteRef:157]). [157: ()    د. حسن ربيع: شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الثاني، المبادئ العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 147 .] 

والمصادرة المقصودة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182) عقوبات هي المصادرة الخاصة التي ترد على شيء أو أشياء معينة بثرواتها من أموال المحكوم عليه ذات صلة بالجريمة المرتكبة منه، وقد جعل المشرع هذه العقوبة وجوبية في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182) من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه: "... وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع. كما تحكم مصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة"([footnoteRef:158]). [158: (2)	د. حسني الجندي، قانون العقوبات، مرجع السابق، ص 1208. ] 

1- الشروط العامة للحكم بالمصادرة في جرائم أمن الدولة الداخلي:
يجب أن تتوافر بعض الشروط العامةللحكمبعقوبة المصادرة، وهذه الشروط هي([footnoteRef:159]): [159: ()    راجع د. حسن ربيع: شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الثاني، المبادئ العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 151 .] 

1- أن ينص في القانون على المصادرة.
2- أن توقع المصادرة بمناسبة ارتكاب جريمة، من الجرائم المنصوص عليها في المادة (182) عقوبات.
3- أن تكون الأشياء محل المصادرة مضبوطة بالفعل وتحت يد السلطات المختصة عند الحكم بالمصادرة.
3- أن يصدر حكم قضائي بالمصادرة،فالمصادرة – سواء كعقوبة أو تدبيراً وقائياً – لا تتقرر إلا بحكم قضائي صادر من المحكمة، وعلى شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية، وبناء على ذلك، لا يجوز لسلطة الاتهام أن تقرر مصادرة الأشياء التي تم ضبطها وتثبت توافر شروط المصادرة فيها. كما أن كل سبب يحول دون إقامة الدعوى، كالوفاة والعفو أو التقادم، يجعل المصادرة غير ممكنة قانوناً([footnoteRef:160]).  [160: () د. على حمودة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي الجزء الثاني، النظرية العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق ، ص 265.] 

2- محل المصادرة في جرائم أمن الدولة:
يتجه الفقه إلى حصر مجال المصادرة الخاصة في الأشياء المنقولة. فمصادرة العقار لم تكن في نية المشرع([footnoteRef:161])، ويرى الباحث أنه ليس هناك ما يمنع من جواز مصادرة العقارات إذا كانت لها صلة بالجريمة المرتكبة. [161: (2)	د. حسنى الجندي، قانون العقوبات، مرجع السابق، ص 1210، حسن ربيع: شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الثاني، المبادئ العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 154. ويرى الدكتور أحمد فتحي سرور أن الاشياء المنقولة فهي وحدها التي يمكن ضبطها. نفس المرجع السابق الهامش رقم (1).] 

وقد بين المشرع الأشياء محل المصادرة، وهي التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، سواء لزيادة إمكانيات تنفيذها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها. مثال ذلك الأسلحة التي استعملت في التهديد، والأدوات والآلات التي استعملت في الاعتداء. وعلة مصادرة هذه الأشياء هي تفادي احتمال أن يكون حيازة الجاني لها سبباً لارتكابه جرائم تالية، وكذلك ما قد يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع([footnoteRef:162]). [162: ()    راجع د. حسن ربيع: شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الثاني، المبادئ العامة للجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 149 وما بعدها .] 

ولكن يشترط في هذه الحالات السابقة أن يكون الجاني قد أعد هذه الأسلحة والآلات لارتكاب جريمة تتصل بالجريمة التي أدين من أجلها أو الاستعانة بها عند الحاجة إلى جريمته.
3- خصوصية المصادرة في جرائم أمن الدولة الداخلي:
للمصادرة في جرائم أمن الدولة الداخلي خصائص مميزة لهافهيوجوبية في جميع الأحوال، وهي بمثابة كتدبير وقائي لا يتوقف على الحكم بالإدانة أو بعقوبة أصلية، وأخيراً يجوز الحكم بهذه المصادرة ضد ورثة المتهم أو المسئول مدنياً عن أفعاله، وضد الأشخاص المعنوية أيضاً([footnoteRef:163]). [163: (2)	د. حسنى الجندي، قانون العقوبات، مرجع السابق، ص 1211. ] 

وهذه الخصائص تجعل لعقوبة المصادرة أهمية كبيرة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وبالتالي يمكن للدولة الاستيلاء على أي شيء استخدم في ارتكاب الجريمة.
ما هو حكم إبعاد الأجنبي في جرائم أمن الدولة الداخلي: 
	يعرف الإبعاد على أنه " تدبير احترازي مقيد للحرية يفرض على الأجنبي الذي ينزل له مغادرة الإقليم الوطني وحظر العودة إليه أبداً أو المدة المحددة لهذا التدبير"، كما تم تعريف الإبعاد بأنه " إلزام الشخص بالخروج من الإقليم الوطني بناء على حكم قضائي بالإدانة ضد الأجنبي المتهم بارتكاب جرائم معينة يقرر لها المشرع الجنائي جزاء الإبعاد " ([footnoteRef:164]). [164: (1)	انظر في عقوبة الإبعاد: د. أحمد عبد الظاهر: أبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية، دار النهضة العربية، 2010، ص 48-50. ] 

لم ينص المشرع الإماراتي على عقوبة إبعاد الأجانب على أثر الحكم في إحدى جرائم العدوان على أمن الدولة الداخلي ، من بين العقوبات والتدابير في جرائم الباب الثاني من الكتاب الثاني ، وإن كانت المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه " إذا حكم علىأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعادهعن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررةللجنحة، وهو ما يعني أن إبعاد الأجنبي في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل عقوبة تخييرية للقاضي([footnoteRef:165]). [165: (1)	انظر في عقوبة الابعاد د. أحمد عبد الظاهر: أبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية، مرجع سابق، ص 150. ] 

وقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا " إن الإبعاد عن الدولة هو أحد التدابير المقيدة للحرية التي رأى المشرع اتخاذها في شأن غير المواطنين الذين يشكل بقاءهم بالدولة خطراً على الأمن العام، وإذ كان المقصود من هذا التدبير مواجهة خطورة إجرامية كامنة في هذا الأجنبي ليدرأها عن المجتمع قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا محل لاتخاذ هذا التدبير إلا عند ثبوت تلك الخطورة وأنه ينقضي بزوالها ويرد عليه ما يجعله ملتئماً مع التطور الذي يعرض للخطورة المذكورة والتي وضع لمواجهتها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء مبرر إبعاد المطعون ضده عن الدولة على ما أورده من أن الأخير حصل على تأشيرة دخول تخوله البقاء بالدولة دون أن يلتفت إلى أن هذه التأشيرة لا تعدو أن تكون آذناً بدخول البلاد لا يخول المطعون ضده الإقامة على أرض الدولة إلا بشروط معينة ولمدة موقوتة يتحدد خلالها موقف السلطات المختصة منه فتمنحه ما يخوله حق الإقامة في البلاد والعمل فيها فيقيم، أو تمنعه فتعين عليه المغادرة، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذه الأمور ولم يقف على ما آل إليه أمر هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه"([footnoteRef:166]). [166: (1)	انظر لمحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 5 - لسنة 17 قضائية - تاريخ الجلسة 21-6-1995 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 224.] 



المطلب الثاني
الظروف المشددة للعقاب على جرائم أمن الدولة الداخلي
	تتعدد الظروف المشددة للعقاب على الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، وهي إما أن تتعلق بالفعل أو بالنتيجة أو بظروف الزمان أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، وعلة ذلك تكمن في حرص المشرع على حماية المصالح القانونية المعتدى عليها عن طريق الردع العام والخاص.
 ونتناول فيما يلي تفاصيل تلك الظروف على النحو التالي:-
أولاً : الظروف المشددة المتعلقة بخطورة الفعل المكون للجريمة: 
وهي ظروف تفترض ارتكاب الفعل على نحو أكثر جسامة، وقد يرجع ذلك إلى الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الفعل وتنحصر فيما يلي :
1ـ  حمل واستخدام السلاح :
	نص المشرع الإماراتي إلا على ظرف حمل السلاح في المادة 186 عقوبات اتحادي بقولها " يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابةهاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانينوكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما".
وكذلك ما تنص عليه المادة 187 عقوبات اتحادي من أنه " يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسهرياسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلكبقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أومقامة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ويعاقب من عدا هؤلاء منأفراد العصابة بالسجن المؤقت".
	والسلاح بحسب تعريفه القانوني ، إما أن يكون سلاحًا بطبيعته أو سلاحًا بالاستعمال ([footnoteRef:167]) وإذا كان المشرع قد شدد العقوبة على حمل السلاح لذاته في السرقة مثلاً ، ولو لم يستخدم ، أو يشهر للتهديد به ([footnoteRef:168]) فإنه في مثل حالة المادة 186و187 يجب أن يؤخذ بمعناه الأضيق المتمثل في ظهوره ، والاعتماد عليه كوسيلة للفعل ، أو للتهديد به ([footnoteRef:169]) ، وليس بلازم في هذه الحالة أن يكون المستخدم سلاحًا بطبيعته فحمل العصا ، وقضبان الحديد ، والجنازير والتلويح بها ، يعد من قبيل حمل السلاح في مثل هذه الجرائم . [167: ()   د. خالد موسى توني: شرح قانون العقوبات الاتحادي، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، أكاديمية شرطة دبي، 2013، ص 165 . ]  [168: ()  راجع : د. حسنين إبراهيم عبيد ـ الوجيز في قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة 1995 ـ ص 343 . ]  [169: ()  راجع د. أحمد الخميلشي ـ مرجع سابق ـ ص 56 ..] 

كذلك نص المادة 189 " يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلالأحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها فيالمادة (5)فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبدمن ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
2 ـ  استخدام العنف أو التهديد به ومقاومة السلطات العامة:
	استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ومقاومة السلطات ، تفترض تواجد رجال الشرطة العامة في مسرح الجريمة ، لمنع وقوعها ، أو لضبط مرتكبها الذي يتصدى بالقوة لها ، في سبيل إنجاز جريمته ، أو للإفلات من أيدي رجال السلطة العامة .
	وهذه المقاومة قد تكون بالسلاح ، أو القوة العضلية ، ولا يختلط هذا الظرف بكل من الإرهاب واستعمال السلاح ، فهذان الظرفان يتعلقان بوسيلة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة المشدد عقابها بأي منهما ، أما ظرف مقاومة السلطات لعامة ، فهو يمثل اعتداء على مصلحة اجتماعية أخرى ، خلاف المصلحة القانونية المعتدى عليها بالجريمة ، هي صيانة هيبة قوة الدولة والقانون .
ومثال ذلك ما تنص عليه المادة 178 عقوبات اتحادي التي تنص علي أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علىعشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيسالوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه علىأداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه".
وكذلك نص المادة 186 عقوبات اتحادي بقولها " يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابةهاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانينوكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما".
3 ـ  التحايل والغش: 
	وهو كذب مدعم بوسائل مادية ، لإقناع الغير بأمر مخالف للحقيقة بما يؤدي إلى تصرفه معتقدًا صحة الادعاء الكاذب ، وقد جعله المشرع أحد ظروف التشديد في المادة 181 عقوبات اتحادي بقولها " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثةآلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعيةأو هيئة أو تنظيما من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعا لأي منها.
ويضاعف الحدالأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة" .
ثانيًا : الظروف المتعلقة بالنتيجة : 
	وهي قد ترجع إلى تحقق النتيجة الأصلية أو لتحقق نتيجة أشد جسامة .
1ـ  تحقق النتيجة الأصلية : 
	يشدد العقاب في بعض الجرائم التي وضع المشرع نموذجها القانوني في قالب الجريمة الشكلية، إذا ما حقق سلوك الجاني النتيجة التي اتجه نحو تحقيقها، ويطلق عليها الفقه المقارن طائفة الجرائم المشددة بالنتيجة.
	ومن أمثلة هذا الظرف في التشريع الإماراتي ما تنص عليه المادة 175 عقوبات اتحادي من أنه " يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته للخطر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها".
2ـ  تحقق نتيجة أشد جسامة : 
	في بعض الجرائم التي وضعها المشرع في إطار جرائم الضرر ، يشدد العقاب عليها عند حدوث نتيجة أشد جسامة من التي أرادها الجاني، ومثال هذه الجرائم ما تنص عليه المادة 190 عقوبات اتحادي من أنه " يعاقببالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدىالجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسسنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليهاجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أوالمؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداثالرعب بين الناس أوإشاعة الفوضى.
ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت أو الوحدات الصحيةالمتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شيء فيها أو جعله غير صالحللاستعمال ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.
ثالثا : الظروف المتعلقة بزمن ارتكاب الجريمة : 
أجازت المادة 199 من قانون العقوبات الاتحادي للمحكمة أن تشدد العقوبة في جرائم أمن الدولة الداخلي إذا وقت الجريمة في زمن الحرب بقولها "للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذاوقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحةوكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود"
وتبدو علة التشديد واضحة في هذه الحالة والتي تتمثل في خطورة الجريمة وفداحة تأثيرها على الأمن الداخلي في وقت تحتاج فيه الدولة للتلاحم والحفاظ على الولاء الوطني أثناء الحرب([footnoteRef:170]). [170: ()  راجع في معنى زمن الحرب: د. خالد موسى توني: شرح قانون العقوبات الاتحادي، جرائم الاعتداء على الأموال، مرجع سابق، ص 151 . ] 


المطلب الثالث
الإعفاء من العقاب في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل
تمهيد وتقسيم: 
	تخفيف العقاب هو أحد الوسائل التي يتبعها المشرع  للتدرج في العقاب، وينقسم إلى أعذار قانونية وظروف قضائية ، والعذر القانوني لتخفيف العقاب ينص عليه حصرًا ، وقد يكون وجوبيا أو جوازيًا ، ويضع له المشرع شروطًا يجب على القاضي التثبت من توافرها للحكم بمقتضى العذر، أما الظروف القضائية فهي عناصر أو وقائع عرضية وتبعية تضعف من جسامة الجريمة وتكشف عن ضآلة خطورة فاعلها بما يقتضي تخفيف العقوبة، وفيما يلي نتناول تلك الظروف المؤثرة في العقاب على التفصيل التالي :
أولاً : الإعفاء الوجوبي: 
يكون التخفيف وجوبيا في عدة أحوال وبشروط نص عليها المشرع الإماراتي على التفصيل التالي:-
1ـ الاعتراف الكامل بالإبلاغ عن الجريمة قبل الكشف عنها:
	الغالب في التشريعات المقارنة هو جعل التعاون الفعال مع سلطات التحقيق والاعتراف الكامل من جانب الجاني، أحد الشروط المكملة لأعذار التخفيف والإعفاء من العقاب.
من ذلك ما تنص عليه المادة 201 عقوبات اتحادي حيث نصت على تخفيف العقاب على الجاني في الجرائم الماسةبأمن الدولة حيث نصت على أن " يعفى من العقوبة من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوصعليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل الكشفعنها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متىأدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة".
	ويبدو من هذا العذر، حرص المشرع على الكشف على الجرائم قبل وقوعها خاصة مع توسيع نطاق التخفيف ليشمل حالة تمكين الجاني من الكشف عن جريمة أخرى غير التي اشترك في ارتكابها، بما نراه توسعًا في نطاق الحماية، حيث يكفل إغراء الإعفاء أو التخفيف الكشف عن مشروعات الجرائم، أو الجرائم وقعت وعجزت السلطات عن القض على مرتكبيها ([footnoteRef:171]). [171: ()  راجع د. محمد الفاضل ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة ـ مرجع سابق ـ ص 130 وما بعدها . ] 

ويرى الباحثأن هذا الاتجاه الذي أخذ به المشرع الإماراتي صحيح وسليم. 
2ـ الانسحاب أو الانفصال عن الجناة: 
	تمثل هذه الظروف صورًا من التحلل الإرادي للجاني من المساهمة الجماعية ، تقتضي الإعفاء من العقاب([footnoteRef:172])، حيث نصت المادة 200 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه " لا يحكم بعقوبة ما على من كانفي زمرة العصابات أو الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات المنصوص عليها في هذا الفصلولم يكن له فيها رياسة أو قيادة ما وانفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات المدنيةأو العسكرية ، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماعوبلا مقاومة ، وفي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا منجرائم". [172: ()  د. رمسيس بهنام ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ـ مرجع سابق ـ ص188 وما بعدها ، ويرى شمول العذر لكافة جرائم الفاعل المتعدد في القانون المصري.] 

ويسري هذا الحكم على كافة التنظيمات المنصوص عليها في الفصل الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة أيا كانت الجريمة التي تتجه لارتكابها ويسري على كل مساهم في الجريمة ، ثم عدل عن الاتفاق، أو انسحب من الجمعية أو العصابة ، أو سلم نفسه دون مقاومة أو ألقى السلاح ، مقدمًا كل معلومة عن هيكل وتنظيم الجمعية أو العصابة([footnoteRef:173]). [173: ()  راجع د. محمد الغنام ـ مرجع سابق، ص231.] 

3ـ القرابة: 
	يقرر المشرع الإماراتي في نطاق الجرائم المرتبطة بجرائم العدوان على أمن الدولة الداخلي، عذر إعفاء من العقاب عند عدم الإبلاغ عن الجرائم، إذا كانت صلة القربى تربط بين مرتكبي هذه الجريمة ومرتكبي جرائم العدوان على أمن الدولة ([footnoteRef:174]). [174: ()  د. سعد أحمد محمود سلامة، التبليغ عن الجرائم – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 261.] 

	حيث نصت المادة 196 مكرر 2 على الإعفاء من العقاب على جريمة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة بقولها " ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة".
ويرى الباحث أن هذا العذر يراعي العلاقات الإنسانية التي تجعل الأقارب يتسترون على بعضهم بحكم القرابة.
ثانيًا : الإعفاء الجوازي : 
	نصت المادة 201 عقوبات اتحادي على الإعفاء الجوازي من العقاب في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل بقولها  " .... فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متىأدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة". 
ويجب أن يعمل الجاني على منع تحقق نتائج أبعد من النشاط الإجرامي المرتكب من جانب المساهمين، وأن يساعد بصورة فعالة سلطات التحقيق في جميع أدلة حاسمة للتعرف أو للقبض على باقي المساهمين في الجريمة. ([footnoteRef:175]) [175: ()  د. محمد الغنام ـ المرجع السابق ـ ص 85 ، 86 .] 

حيث يميل الفقه إلى تفسيره على نطاق واسع مؤداه إبداء الجاني بكافة المعلومات التي لديه([footnoteRef:176])، وأن يكون قد عمل أثناء المحاكمة بصورة فعالة، على محو أو تخفيف النتائج الضارة أو الخطيرة للجريمة، أو لمنع نتائج مرتبطة بها([footnoteRef:177]). [176: ()  راجع : د. محمد الغنام ـ المرجع السابق ـ ص 116 وما بعدها .]  [177: ()  راجع د. محمد الغنام ـ المرجع السابق ـ ص11.] 

تقييم أسباب الإعفاء للإبلاغ: 
	يتضح بجلاء المنطلق العملي ([footnoteRef:178]) للعذر المعفي ، فالمشرع حريص على توفير كافة السبل للكشف عن الجرائم المستهدفة للعدوان على أمن الدولة الداخلي قبل وقوعها، لما تتسم به من الخفاء والتجرد من المظهر المادي، علاوة على خطورتها والإعفاء من العقاب هو نظير تعاون الجاني وإسدائه خدمة للمجتمع([footnoteRef:179]). [178: ()  د. جودة حسين جهاد، الندم الفعال، أكاديمية شرطة دبي، طبعة 2011، ص 76.]  [179: ()  راجع د. محمود نجيب حسني ـ المرجع السابق ـ ص 818 .] 

	ويرى الباحث أن الحكم بتدبير احترازي على المتمتع بالإعفاء، يعد أمرً لازمًا لمواجهة الخطورة الإجرامية والاجتماعية التي دفعته لارتكاب الجريمة، وهو ما لم ينص عليه المشرع الإماراتي، ويطالب به الباحث.


الفصل الثاني
المواجهة الإجرائية للجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل
لقد اتجهت التشريعات الوضعية إلى وضع قواعد إجرائية خاصة ومستقلة عن الجرائم العادية، وذلك بما يؤدي إلى التوسع في السلطات للجهات القائمة على ضبط هذه الجرائم وتعقبها([footnoteRef:180])، وعلى هذا فإن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي وجرائم الإرهاب تقرر صلاحيات واسعة لسلطات الضبط والتحقيق والاتهام والمحاكمة، ويرجع خروج هذه الجرائم عن القواعد العامة في الإجراءات الجنائية إلى خطورة مرتكبي هذه الجرائم واتصالهم بتنظيمات إرهابية قد تساعدهم على طمس الأدلة وسرعة الهروب من العدالة داخل البلاد أو خارجها. [180: () د. كمال عبدالرشيد محمود: التحفظ على الأشخاص في التشريع المصري – دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي، ملخص رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ، مجلة بحوث الشرطة، العدد الثالث، 1990، ص 67 : 77.] 

ولكن مما يجب أن نشير إليه أن هذه الإجراءات الخاصة يجب أن تكون بالقدر الضروري الذي يتلاءم مع الهدف منها ، ومع مراعاة حدود التناسب بين اعتبارات الأمن وحقوق الإنسان([footnoteRef:181])، وهذا ما يقتضي منا الحديث عن القواعد الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب في التشريع المصري ، وذلك في مراحلها المختلفة ثم نقوم بإلقاء الضوء على القواعد الإجرائية الخاصة بالإرهاب في بعض التشريعات الأجنبية والعربية ، ونعقب على ذلك بموقف الشريعة الإسلامية من القواعد الإجرائية الخاصة بالجرائم الإرهابية. [181: () د. أحمد فتحي سرور: المواجهة القانونية للإرهاب، مرجع سابق ، ص 344 وما بعدها.] 

وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:
المبحث الأول: إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
المبحث الثاني: وسائل البحث والتحري لكشف الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
المبحث الثالث: التعاون الأمني لمواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.


المبحث الأول
إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
اتبع المشرع الإماراتي منهجاً خاصاً عندما نص على الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل بقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، حيث نص على إجراءات استثنائية ترتبط بالمواجهة الإجرائية لهذه الطائفة من الجرائم خاصة عند البحث والتحري والتحقيق فيها، وفيما يلي سنتناول هذه الأحكام الخاصة في مرحلة ما قبل المحاكمة باعتبارها هي المرحلة التي تبرز فيها الجهود الأمنية والشرطية في مكافحة هذه الطائفة من الجرائم.
المطلب الأول: إجراءات جمع الاستدلال في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
المطلب الثاني: إجراءات التحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

المطلب الأول
إجراءات جمع الاستدلال في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل
أولا: الجهة المختصة بجمع الاستدلالات في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي:-
منح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مأموري الضبط القضائي مهمة جمع الاستدلالات في جميع الجرائم بما فيها الجرائم الماسة بأمن الدولة، حيث نصت المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية على أن " على مأموري الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الدليل"كما نصت المادة (33) والمعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 2005 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن (يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة.
2. ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها .
3. ضباط وصف ضباط حرس الحدود.
4. ضباط الجوازات.
5. ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة.
6. ضباط الدفاع المدني.
7. مفتشو البلديات.
8. مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
9. مفتشو وزارة الصحة.
الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها ) .
    ويأتي ضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة ، وباقي الأجهزة الأمنية على رأس فئات مأموري الضبط القضائي بحكم اختصاصاتهم الأمنية المتمثلة في الحفاظ على الأمن والنظام والسكينة ، ومنع وقوع الجريمة وتعقب مرتكبيها وتقديمهم إلى الجهات القضائية.
	وفي مجال البحث والتقصي عن الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية، يكون الاختصاص النوعي بضبط هذا النوع من الجرائم للعاملين بجهاز أمن الدولة، وهو اختصاص نوعي بمكافحة هذا النوع من الجرائم.
ثانياً: صلاحيات مأموري الضبط القضائي من رجال أمن الدولة في جمع الاستدلالات المرتبطة بجرائم أمن الدولة الداخلي:-
	من الملاحظ أن قانون الإرهاب السابق أو الحالي وكافة التشريعات الإجرائية الأخرى لم تتضمن ما يمنح جهات الضبط الجنائي أي صلاحيات استثنائية بشأن الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل، يرى الباحث أن هذا الاتجاه منتقد وذلك لأن مواجهة صور الإجرام الماس بأمن الدولة لا تكون فقط بنصوص موضوعية استثنائية بل وأيضا نصوص إجرائية خاصة تتناسب مع طبيعة هذه الجريمة.
	ومع ذلك فقد منح القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن جهاز أمن الدولة، العاملين فيه صلاحيات استثنائية([footnoteRef:182])، بشأن كشف الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية وتظهر هذه الصلاحيات فيما يلي: [182: () المادتان ( 14، 24) من القانون الاتحادي رقم ( 2) لسنة 2003 في شأن إنشاء جهاز أمن الدولة.] 


1 -  كشف الهوية : 
	كشفالهوية ، إجراء من إجراءات التحري وحفظ الأمن ، الغرض منه الاستيضاح والإستيثاق من حقيقة شخصية ومهنة ومحل إقامة شخص ووجهته. ولمدراء الإدارات بالجهاز اتخاذ مثل هذا الإجراء متى كان لدى مدير الإدارة ما يحمله على الاعتقاد باشتراك المستجلي هويته في إحدى الأنشطة الواردة في المادة ( 14) من قانون إنشاء الجهاز. ولمدير الإدارة وهو بصدد استجلاءالهوية ، تفتيش شخص المستجلي هويته والتحقيق معه وحجزه على ذمة التحري ([footnoteRef:183]). [183: ()  د. عبد الوهاب عبدول ، مدخل إلى الجريمة الإرهابية ، معهد التدريب والدراسات القضائية، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2007، ص  57-58.] 

2- تفتيش الأشخاص:
يعد تفتيش الأشخاص من إجراءات التحقيق وتختص به الجهات القضائية ، إلا أن بعض التشريعات تجيز لمأمور الضبط القضائي إجراءه على سبيل الاستثناء وفي أحوال معينة ينص عليها القانون، لأنه إجراء خطير ينطوي على مساس بحرية الفرد الشخصية وحصانة جسمه([footnoteRef:184]). ففي غير الحالات التي يجوز فيها القبض على الشخص، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي التفتيش إلا بإذن من النيابة العامة ( المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية ) . غير أن المادة (29) من قانون إنشاء جهاز أمن الدولة أجازت – خروجاً على الأصل –أن يصدر إذن التفتيش من رئيس الجهاز أو نائبه، ويتعين في هذه الحالة أن يكون الإذن كتابياً ، وأن يكون ثمة دلائل جدية على أنه يخفي في ملابسه أو بداخل جسده أشياء تفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة المتحرى عنها .([footnoteRef:185]) [184: () عادل خميس العمري ، التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي في القانون الاماراتي والمصري  ، شرطة الشارقة مركز البحوث والدراسات ، دولة الامارات العربية المتحدة ، 1999، ص111.
]  [185: () راجع نص المادة ( 29) من القانون الاتحادي رقم ( 2) لسنة 2003 في شأن إنشاء جهاز أمن الدولة.] 

ويرى الباحث أن هذه الصلاحيات خطيرة حيث أعطت جهات الضبط الجنائي صلاحيات سلطة التحقيق وهو أمر إذا لم يتم التعامل معه بحرص تام فإنه سيتحول لسلطة تعسف وبطش في يد مأموري الضبط القضائي .
3 -  تفتيش المنازل والأماكن: 
التفتيش هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر، وهو إجراء يهدف إلى البحث عن أدلة معينة في شأن جريمة ارتكبت فعلاً، وهو إجراء يحتوي على انتهاك خطير لحرمة المسكن([footnoteRef:186]).  [186: () د. فوزية عبد الستار ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1997، ص 280، د. جودة حسين جهاد، قانون الإجراءات الجزائية، أكاديمية شرطة دبي، 2010، ص 320.] 

والأصل أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها([footnoteRef:187])، إلا أن قانون جهاز أمن الدولة أجاز لمنتسبيه من الضباط والأعضاء ، بإذن من رئيس الجهاز أو نائبه الإذن بدخول وتفتيش المحلات والأماكن العامة واستجلاء شخصية من يتواجدون بداخلها متى كانت لديهم ما يستوجب ذلك([footnoteRef:188]).  [187: () المادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة .]  [188: () المادة (30) من القانون الاتحادي رقم ( 2) لسنة 2003 في شأن إنشاء جهاز أمن الدولة.] 

ويتعين أن يكون الإذن كتابياً ، وأن يكون ثمة دلائل جدية على وجود أشخاص مشتبه فيهم أو أشياء يلزم ضبطها في المسكن أو المكان الخاص ، أو أن فعلاً ضد أمن الدولة قد وقع أو على وشك الوقوع ، أو لضرورة يستلزمها التحقيق. ([footnoteRef:189]) [189: () المادة ( 29) من  القانون الاتحادي رقم ( 2) لسنة 2003 في شأن إنشاء جهاز أمن الدولة .] 

4-  الحجز والتحفظ على الأشخاص:-
	أجاز قانون إنشاء جهاز أمن الدولة ، الحجز " كأحد إجراءات الاستدلال والتحري، وحدد مدته بالنسبة لمدراء الإدارات بأربع وعشرين ساعة ، وللمدير العام بثمان وأربعين ساعة ، ولنائب رئيس الجهاز باثنين وسبعين ساعة، ولرئيس الجهاز بمدة لا تجاوز ستين يوماً ، وله مدها لمدة ثلاثين يوماً ، فإذا انقضت تعين عرض الأمر على النيابة العامة .
     ولا يختلف الحجز في جوهره عن الحبس الاحتياطي من حيث أنه إجراء يسلب حرية الشخص قبل صدور حكم قضائي بإدانته ، لكن مصلحة التحقيق تقضي اتخاذ هذا الإجراء في حالات معينة. ونظراً لخطورة الحجز ، فقد أورد المشرع في القانون المذكور قيداً زمنياً وهو مدة الحجز ، وقيداً موضوعياً يتمثل في وجوب وجود أسباب معقولة تحمل مصدر أمر الحجز على الاعتقاد باشتراك الشخص المحتجز في أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (14) من قانون جهاز أمن الدولة ، والتي من بينها الجرائم الماسة بأمن الدولة والأنشطة الإرهابية .
وإذا كان قانون جهاز أمن الدولة ، خص بعض إجراءات الاستدلال التي يقوم بها منتسبو الجهاز بأحكام خاصة تختلف قليلاً أو كثيراً عن مثيلاتها في قانون الإجراءات الجزائية ، فإن ذلك لا يعني أن منتسبي الجهاز في حل من الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في قانون الجهاز ، أو أن أعمالهم في منأى عن الرقابة القضائية([footnoteRef:190]). [190: () د. عبد الوهاب عبدول ، مدخل إلى الجريمة الإرهابية ، مرجع سابق ، ص60،د. ممدوح السبكي: حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، كلية الدراسات العليا، 1997م ، ص 236. د. فوزية عبدالستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية 1986م ، ص 249.] 

ويشترط قانوناً لاتخاذ الإجراءات التحفظية من مأمور الضبط في الجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب أن تتوافر دلائل كافية على اتهام أحد الأشخاص بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الجرائم الإرهابية، ويقصد بالدلائل الكافية بأن العلامات المستفادة من ظاهر الحال وتثير الاعتقاد بارتكاب الجريمة دون التعمق في تمحيصها سواء كانت في صورة قول أو فعل أو مجرد تعبيرات على الوجه ، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل الجنائي([footnoteRef:191]). [191: () للمزيد راجع: د. رؤوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، ط17، 1989م، ص336، د. محمود صالح: موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، ج2 ، 2003، ص115، د. آمال عبدالرحيم عثمان: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1989م ، رقم 296 ص 514.] 

وتقدير كفاية الدلائل أمر متروك لمأمور الضبط القضائي وحده، ويكون تقديره خاضعاً لرقابة جهات التحقيق ومحكمة الموضوع([footnoteRef:192]). [192: () د./ إبراهيم نايل: السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب (بين القانون الفرنسي رقم 86-1020 لسنة 1986م والقانون المصري رقم 97 لسنة 1992م)، دار النهضة العربية، 1995م ، ص173.] 


المطلب الثاني
إجراءات التحقيق الابتدائي في جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي
لم تقتصر الأحكام الإجرائية الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة على النص على بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة الاستدلال، حيث قرر المشرع الإماراتي أيضاً أحكام خاصة مرتبطة بالتحقيق في هذه الجرائم تبدو فيما يلي:-
أولاً: الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة:-
النيابة العامة هي السلطة المختصة بالتحقيق الأصلية عملاً بالمادة ( 5) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ، واختصاصها في هذا المجال عاماً وشاملاً يغطي كافة الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص القضاء الاتحادي ، ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية أياً كان مكان وقوعها . غير أنه وفي إطار تنظيم العمل وتقسيمه في النيابة العامة ، أنشئت نيابات نوعية متخصصة بالتحقيق في جرائم معينة بنوعها ومن بينها نيابة أمن الدولة التي تختص نوعياً بالتحقيق والاتهام في الجرائم الماسة بأمن الدولة وما في حكمها كالجرائم الإرهابية ([footnoteRef:193]). [193: () سعيد الكندي: الإرهاب ومواجهته تشريعياً وأمنياً في التشريعات الإماراتية، رسالة ماجستير، أكاديمية شرطة دبي، 2014، ص 156.] 

 وحسب مدونة " التعليمات القضائية للنيابة العامة " فإن نيابة أمن الدولة تتشكل من رئيس لا تقل درجته عن درجة رئيس نيابة، يعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة. وقصر رئاسة نيابة أمن الدولة على عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة ، هو تطبيق للمادة ( 42/2) من قانون المحكمة الاتحادية العليا التي جرت نصها على النحو التالي :
" ويمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا النائب العام أو محامٍ عام أو أحد رؤساء النيابة العامة" . ويتمتع رئيس نيابة أمن الدولة بكافة الاختصاصات التي يملكها رئيس النيابة العامة ، وذلك حدود الاختصاص النوعي لهذه النيابة ، كاختصاصه بتمثيل النيابة العامة أمام دائرة أمن الدولة، وتفتيش المنشآت العقابية التي تقع في دائرة اختصاصه والتصرف في القضايا المسجلة سجلات نيابته بإحالتها إلى دائرة أمن الدولة أو بإصدار الأمر بألا وجه فيها ([footnoteRef:194]) [194: () المادة ( 25) من مدونة التعليمات القضائية للنيابة العامة، مشار إليها لدى سعيد الكندي: الإرهاب ومواجهته تشريعياً وأمنياً في التشريعات الإماراتية، مرجع سابق، ص 156.] 

ثانياً: اختصاصات نيابة أمن الدولة: 
نصت المادة ( 26) من مدونة التعليمات القضائية للنيابة العامة ، تختص نيابة أمن الدولة بالآتي : 
1- التصرف فيما يقع داخل الدولة من الجرائم الآتية :
أ -  الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه من الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.
ب - جرائم تزوير تأشيرات أو أذون الدخول أو تصاريح أو بطاقة الإقامة أو أي مستند آخر يقصد التهرب من أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة أو استعمال أي مستند مزور منها مع العلم بتزويره .
ج- الجرائم التي تقع من قادة وسائل النقل والمسئولين عنها إذا أدخلوا أشخاصاً أو حاولوا إدخالهم للبلاد بالمخالفة لأحكام قانون الهجرة والإقامة المشار بالبند السابق.
د- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
هـ - أية جرائم تختص بها المحكمة الاتحادية العليا أو تحال إليها بموجب قانون اتحادي.
    وبحكم اعتبار الجرائم الإرهابية جرائم ماسة بأمن الدولة، وإسناد اختصاص نظرها إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية، فإن نيابة أمن الدولة أضحت هي المختصة نوعياً بالتحقيق والاتهام في هذا النوع من الجرائم. ويمتد اختصاصها هذا ليشمل كافة أنحاء الدولة.([footnoteRef:195]) [195: () د. عبد الوهاب عبدول ، مدخل إلى الجريمة الإرهابية ، مرجع سابق ، ص61-62.] 

      رغم أنه لا توجد سوى نيابة أمن دولة واحدة مقرها عاصمة الاتحاد " مدينة أبوظبي " إلا أنه لا شيء يمنع من أن يصدر النائب العام الاتحادي قراراً بإسناد اختصاص التحقيق في الجرائم الإرهابية إلى أحد أعضاء النيابة العامة من غير نيابة العاصمة ، بل أنه حتى ولو قام أحد أعضاء النيابة العامة الاتحادية بالتحقيق في جريمة إرهابية وقعت في دائرة اختصاصه المكاني ، ثم أحالها بعد ذلك إلى نيابة أمن الدولة ، فإن مثل هذا التحقيق يكون صحيحاً ومنتجاً لأثاره ولو لم يكن ثمة قرار من النائب العام بإسناد هذا التحقيق إلى ذلك العضو. والعلة في ذلك أن النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ، وأن التقسيم النوعي للنيابات ليس ألا أسلوب لتنظيم العمل ، ولأن النيابة العامة الاتحادية مختصة ولائياً بمثل هذا النوع من الجرائم لكن ليس للنيابات العامة التابعة للقضاء المحلي اختصاص التحقيق أو الاتهام في الجرائم الإرهابية وسائر الجرائم الماسة بأمن الدولة ، لأنها تخرج عن نطاق ولايتها القضائية.([footnoteRef:196]) [196: () د. عبد الوهاب عبدول ، مدخل إلى الجريمة الإرهابية ، مرجع سابق ، ص63.] 

         ولا تملك نيابة أمن الدولة سلطات تحقيق استثنائية إزاء الجريمة الإرهابية ، عدا ما نصت عليه المادة ( 49) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7 لسنة 2014 ، إذا أعطت هذه المادة للنيابة العامة سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم في جريمة إرهابية احتياطيا لمدة أربعة عشر يوماً ، يجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر([footnoteRef:197]). [197: () وفق المادة ( 110) من قانون الإجراءات الجزائية فإن للنيابة العامة الأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة سبعة أيام ، يجوز تمديدها لمدة أخرى لا تزيد على 14 يوماً ، وبعدها يجب عرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة إن رأت النيابة استمرار الحبس .] 

كما أجازت المادة 55 من القانون رقم 7 لسنة 2014 للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه في كونها معدة لتمويل نشاط إرهابي أو إذا كانت محلاً لها.
وتثبت النيابة العامة جرائم أمن الدولة بأي دليل إثبات مع مراعاة إنه إذا كان الدليل الذي تستند إليه هو اعتراف المتهم فإن تقدير الاعتراف من سلطة محكمة الموضوع ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدوره من المتهم عن إرادة حرة واعية – لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى تلك الاعترافات الواردة في محضر جمع الاستدلالات وترى أنها صادرة من غير إكراه بالإضافة إلى أن المتهمين قد مثلا بعد ذلك أمام النيابة العامة ولم يبدي أي منهما هذا الدفاع وذلك الدفع ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً الالتفات عنه([footnoteRef:198]). [198: () حكم أمن دولة المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 45 - لسنة 28قضائية - تاريخ الجلسة 19-6-2000 - مكتب فني 22 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 330. في قضية إفشاء أسرار عسكرية، حيث قام مهندساً للإلكترونيات في أحد المشاريع العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع بإفشاء سر عسكري وكانت من مهامه العمل على تطوير بعض الدوائر الإلكترونية والكهربائية بقصد استعمالها في معدة عسكرية.] 



المبحث الثاني
وسائل البحث والتحريلكشف الجرائمالماسةبأمن الدولةمن جهة الداخل 
تمهيد وتقسيم: 
	لقد كان البحث الجنائي في الماضي يعتمد كلية على الأدلة المعنوية كالاعتراف والشهادة والاستجواب في محاولة منه لكشف الستار عن الجرائم ، ومن ثم إثباتها، فإذا استعصى عليه الظفر بالدليل لجأ إلى أساليب القهر والتعذيب . 
	ولكن إزاء تقدم الزمن سرعان ما تغيرت تلك النظرة ، وأضحت تتنافى كلية مع العدالة، وهكذا أصبح لزامًا على رجل الشرطة ضرورة مسايرة التطور إزاء طرق الكشف عن الجرائم، بل ووسائل مكافحتها، وبالطبع لن يتأتى ذلك إلا بإجراء المزيد من التحريات والاستخبارات التي تمكنه من التقاط خيط الجريمة، وهي في مهدها، أو بعد التردي فيها بغية الكشف عن مرتكبيها، وهو في ذلك يقع عليه لزامًا التمسك بمشروعية الوسيلة في الحصول على تلك المعلومات ، وبالتالي مشروعية الغاية منها . 
	وللتعرف على دور الشرطة في كشف وإثبات جرائم الاعتداء أمن الدولة في مرحلة الاستدلالات (التحريات) يتم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية :
المطلب الأول: جمع المعلومات والتحريات والاستعانة بالمرشدين.
المطلب الأول : المراقبة . 
المطلب الثاني : الحس الأمني ودوره في كشف الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل.   

المطلب الأول
جمع المعلومات والتحريات وتجنيد المصادر

إذا كانت العدالة غاية الغايات، والحقيقة ضالة العدالة وهدفها ولا سبيل لإدراكها إلا بالبحث الحثيث إليها،  والقانون وسيلة المجتمع في إقرارها، فإن جمع المعلومات والتحريات الجدية هي بصيرتها الثاقبة في الكشف عن المجهول وصولا إلى هذه الحقيقة، والتي تعني حقيقة الوقائع وحقيقة الأشخاص، وحقيقة الظروف والملابسات([footnoteRef:199]). [199: () د. مصطفى محمد الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة، ط3، 2004م، ص1.] 

ومن المعروف أن كل مجرم يحاول جاهداً أن يخفي جريمته، وأن يضلل أجهزة الأمن عن الطريق الذي يصل بهم للحقيقة، ولكن مهما كان الجاني لديه كثير من الحرص، إلا أنه لابد وأن يكون قد ترك خلفه ما يرشد عنه وعن جريمته، ومن هنا تبدأ أجهزة البحث الجنائي، فتسعى إلى اكتشاف الخيط الذي يصل بهم إلى معرفة الحقيقة، وتعرف هذه الجهود باسم التحريات.
       ووظيفة البحثوالتحري ليست بالأمر اليسير، فالحقيقة المؤكدة إنها من الأمور الشاقة التي ترهق رجال البحث الجنائي، إذ تستلزم القيام بها علما وخبرة وتفهما ومهارة وصبرا باعتبارها رسالة جادة في محاولة لانتزاع الحقيقة من المشتبه فيه، وفي ذات الوقت يلتزم بالشرعية القانونية، والمهارة في مكافحة الجريمة هي القدرة على إسناد الجريمة إلى مرتكبها، أي إثبات أن المتهم دون غيره هو مرتكب الجريمة من خلال الأدلة والقرائن، ويحصل بعض الجناة على حكم البراءة لا لكونهم لم يرتكبوا الواقعة، ولكن لإخفاق المحقق الجنائي أو الباحث في تقديم ما يدين المتهم والأحكام القضائية خير شاهد على ذلك.
ويمكننا أن نستخلص من العرض السابق أن إثبات الجريمة هو أهم جوانب المكافحة، لأنه بدون الإثبات سوف يظل الجاني غير مقيد الحرية ولديه الفرصة لتكرار الجريمة ولم يتحقق له الردع الخاص وهو أهم مقاصد العقوبة، ولاشك أن إدراك ذلك هو ما وطد العلاقات بين التحقيق الجنائي والعلوم المعاونة التي تيسر كشف غموض الجرائم وثبوت الاتهام قبل مرتكبيها في ضوء التطور الواقع، وأصبح من المتعين على المحقق الجنائي تطوير الأداء لمواكبة المستجدات في عالم الجريمة ومقابلتها بالتحديث في وسائل الإثبات([footnoteRef:200]). [200: () د. أحمد شاكر، الوسائل الحديثة لمكافحة الجريمة، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ط2، 2012م، ص5.] 

وجرائم أمن الدولة الداخلي تعد من الجرائم الصعبة الإثبات وذلك أنها تبدأ دائما بشكل سري، مما يعني أن أجهزة الشرطة والأمن لن يتاح لها بسهولة فرصة الحصول على معلومات قبل ارتكاب الجريمة، وهذا يعني أنه من الواجب على جهات البحث والتحري بذل مزيد من الجهد في سبيل كشف الجرائم من هذا النوع، خاصة في ظل خطورتها البالغة التي تهدد بقاء الدولة وأجهزتها وقدرتها على الاستمرار والعمل.
ويرى الباحث أن الوسائل التقليدية في البحث والتحري مثل جمع المعلومات والتحريات والاستعانة بالمرشدين مازالت لها أهمية كبيرة في كشف جرائم أمن الدولة عموماً وبالتالي سيلقي الباحث الضوء على هذه الوسائل المستخدمة في كشف هذه الجرائم:
الفرع الأول: جمع المعلومات والتحريات.
الفرع الثاني: الاستعانة بالمرشدين.


الفرع الأول
جمع المعلومات والتحريات
تعرف التحريات في المنجد في اللغة والإعلام بأنها، تحرى: طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن، أو طلب أحد الأمرين أو أولاهما، وتحرى عنه أي بحث وفتش عنه، ورجال التحري هم رجال الشرطة يعهد إليهم في البحث عن الجرائم والمجرمين([footnoteRef:201]). [201: () د. مصطفى محمد الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة، الطبعة الثالثة2004م، ص31.] 

	وقد عرفت التحريات من الناحية الأمنية بأنها: " توضيح كافة الأمور المتعلقة بالجريمة أي كل ما من شأنه تحديد الجريمة ورسم معالمها، مكانها وزمانها وكيف وقعت، وعلى من وقعت والدوافع إلى ارتكابها، والمتهم بارتكابها والأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في ارتكابها وما وقعت عليه وما تخلف عنها أو نتج عن ارتكابها، وشهود الحادث ممن رأوه وسمعوا به أو تكون لديهم معلومات عنه، ومصير الأشخاص والأشياء والآثار مما يكون له اتصال بالجريمة "([footnoteRef:202]). [202: () هشام زوين، أحمد القاضي، البراءة في التحريات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002م، ص13.] 

	ويسود اعتقاد خاطئ لدى الكثير من مأموري الضبط القضائي بأنه لا أهمية لأعمال التحري والاستدلال التي يجرونها، لأن هذه الإجراءات متبوعة بإجراءات تحقيق أخرى في مرحلة التحقيق الابتدائي، تلك التي يقوم بها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، الأمر الذي يجعلهم بمنأى عن الدقة والعناية وعدم الاهتمام بالمحافظة على الحقوق والحريات الفردية، بالإضافة إلى ما يسود في الاعتقاد بأن الدعوى التي تحال بناء على محضر الاستدلالات إلى المحكمة قليلة، وإن قيمة هذه المحاضر في المحاكمة محدودة إن لم تكن منعدمة.
	حيث  تعد التحريات إحدى وسائل الضبط القضائي الذي تستمد من دوره الذي يتصل بكشف الحقيقة وتهيئة الدليل، تجريها من تلقاء نفسها ودون توقف على إرادة أحد، ولهذا لا يجوز الحد منها إلا في الإطار الذي يفرضه القانون لعدم الانحراف بالسلطة، أو لعدم مجافاتها للنظام العام، ولهذا فإن التزام القائم بالتحريات بهذه الحدود يعفيه من أي مسائلة قانونية أو اجتماعية أو أخلاقية.
	ويتوقف مباشرة هذه الوسيلة على علم سلطة الاستدلال بوقوع جريمة ما، إذ يعد هذا العلم بمثابة السبب الذي يوحي لهذه السلطة بالتدخل، من أجل الحصول على الإيضاحات والمعلومات التي تلزم لاتخاذ أي من إجراءات كشف الحقيقة ([footnoteRef:203]). [203: () د. عمادعوضعدس: التحرياتكإجراءمنإجراءاتالبحثعنالحقيقة، مرجع سابق، ص43.] 

    هذا وقد أجاز قانون الإجراءات الجزائية لمأموري الضبط القضائي القيام بالتحريات بمقتضى العديد من نصوصه، حيث نصت المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أنه "يقوم مأمور الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام".
	كما نصت المادة (35) من القانون نفسه على أنه " يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة".
كذلك نصت المادة (40) من هذا القانون على أنه " لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة".
وإذا كان القانون يجيز لمأمور الضبط القضائي إجراء التحريات إلا أن هذا ليس حق مطلق له، حيث يتقيد مأمور الضبط القضائي بحدود القانون والشرعية، وتتمثل هذه الحدود في شرعية الوسيلة وشرعية الهدف أو الغاية من التحريات، ذلك أن حرية الإثبات - كأحد خصائص نظرية الإثبات في المسائل الجنائية - مكفولة لكل أطراف الخصومة الجنائية، غير أن أعمال هذه الحرية لا يسير بدون ضوابط، وإنما هو مقيد بضرورة المطابقة للقانون، وألا يتعارض مع المبادئ الأخلاقية أو يتصادم مع الأصول العلمية المستقرة ([footnoteRef:204]). [204: () د. سرحان حسن المعيني: سلطة الشرطة في التحري وقيودها، 2009م، ص53.] 

	فعلى مأمور الضبط القضائي عند مباشرته للتحريات ألا يتبع أي أسلوبقد يترتب عليه انتهاك لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم، فالمساس بهذه الحرمات أو الحريات، غير جائز إلا في الأحوال التي أباحها المشرع، وعلى ذلك فالتصدي للأسرار الخاصة بدون موجب، والقيام بإجراء تحريات تتصل بالعلاقات والروابط الشخصية، وتناول السلوك الشخصي للأفراد أو تتعلق بأسرارهم الخاصة، غير جائز إلا إذا اتصلت هذه التحريات بتحقيق الأغراض التي تناولها المشرع بالنص([footnoteRef:205]). [205: ()د. قدري عبدالفتاح الشهاوي: الاستخبارات والاستدلالات وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع المصري والعربي والأجنبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م، ص107.] 

	ويقوم مأموري الضبط القضائي بجمع التحريات والمعلومات في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي من خلال متابعة العناصر الخارجة على القانون ورصد تحركاتهم ومتابعة نشاطهم داخل الدولة وخارج الدولة، وهنا تظهر أهمية وجود قواعد بيانات خاصة بالمواطنين والوافدين الذين يشتبه فيهم أو لديهم سوابق إجرامية خاصة بهذا النوع من الجرائم حتى تتمكن الجهات المختصة من جمع المعلومات بشكل أكثر تعمقاً.
ومن القضايا التي يستشهد بها الباحث في أهمية جمع المعلومات والتحريات في جرائم أمن الدولة ما القضية التي صدر فيها الحكم من المحكمة الاتحادية بتاريخ حيث إن واقعة الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – في أن معلومات وردت إلى جهاز أمن الدولة تفيد أن المتهم الأول ..... – إماراتي الجنسية – عضو فاعل في خلية إرهابية تنشط على ساحة الدولة ويحوز أسلحة نارية فصدر إذنا في 4/10/2004 من سمو رئيس جهاز أمن الدولة في ذات التاريخ بحجز المذكور والتحقيق معه كما أفادت تلك المعلومات أن المتهم الثاني ....... إماراتي الجنسية عضوا في تلك الخلية فصدر في 9/26/2004 إذناً من سمو رئيس الجهاز بالقبض على المذكور وتفتيشه شخصيا وحجزه لمدة ستين يوما وأن المتهم ....... إماراتي الجنسية أيضا عضوا في تلك الخلية فصدر في 9/30/2004 أمر بحجز المذكور ستين يوما والتحقيق معه فيما نسب إليه أما المتهم الرابع .... ويحمل الجنسية الروسية فقد أشارت المعلومات إلى أنه من العناصر النشطة ضمن خلية شيشانية تنشط على ساحة الدولة الأمر المخالف للمادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة وبناء على ذلك صدر إذنا في 2/10/2004 من سمو رئيس جهاز الدولة بالقبض على المذكور وتفتيش شخصه ومسكنه وحجزه ستين يوما. ونفاذا لهذه الأوامر تم تفتيش مسكن الأول – الذي تبين أنه غادر البلاد قبل ثلاثة أيام – عثر على حقيبة علي جهاز كمبيوتر محمول وبعض المطبوعات الخاصة بتحضير السموم الطبيعية والكيماوية وبتفتيش مسكن الثاني ... تم ضبط سيارة في جراج المسكن تحمل رقم .... دبي مزودة بأجهزة لاسلكي وبعض الأجهزة المستخدمة في التفجير وسيارة أخرى تحمل رقم ... دبي وثبت من تفتيش مسكن المتهم الثالث .... على عدد ستة رشاشات وثلاث مسدسات كما أكدت المعلومات أن المتهم الثالث أحضر مبالغ نقدية من السعودية سلمها إلى المتهم الأول ومن يدعى .... الذي قام بدوره بتوصيلها إلى الجماعات المسلحة العراقية بالإضافة إلى مبالغ أخرى حصل عليها من المتهم الأول كما أن هذا الأخير استقبل على صندوقه البريدي رسالتين تحتوي على أجهزة اتصال لاسلكية ودوائر كهربائية قام المتهم الثاني بإخفاء بعضها في سيارته وأن المتهم الرابع سبق دخوله البلاد بجواز سفر مزور وقد حصل على مبالغ نقدية من .... اشترى ببعضها هواتف نقالة ومناظير أرسلها مع مبالغ نقدية إلي المقاتلين الشيشان لاستخدامها في عملياتهم القتالية ضد القوات الروسية.
وحيث إن الواقعة على السياق آنف البيان قد قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين .... و..... و.... و..... وذلك مما ورد من معلومات جهاز أمن الدولة ومما أسفر عن تفتيش منازل المتهمين الثلاثة الأول ومما شهد به في التحقيقات الرائد .... والملازم أول ..... ومما أورى به تقارير المختبر الجنائي ومما قرره المتهمون في التحقيقات. 
فقد وردت لجهاز أمن الدولة المعلومات السالف إيرادها وبناء على الأذون الصادرة بضبط وتفتيش المتهمين عثر على المضبوطات سالفة البيان".
ويدل الحكم السابق على أهمية قيام رجال البحث بجمع المعلومات والتحريات في جرائم أمن الدولة حتى يمكن لباقي الجهات أن تقوم بعملها الأخر بعد توقيف المتهمين والقبض عليهم.


الفرع الثاني
الاستعانة بالمرشدين
	بمناسبة قيام مأمور الضبط القضائي بجمع المعلومات والتحريات فقد يحتاج إلى الاستعانة بأشخاص لمساعدته في هذا الأمر، وبالتالي ينتقي رجال الضبط القضائي المكلفين بإجراء التحريات وجمع المعلومات معاونين لهم ينتمون أصلا للأوساط والمجتمعات التي يتطلب الأمر التعرف على أنشطتها، ويطلق على هؤلاء المعاونين لقب المرشدين ([footnoteRef:206]). [206: () د. نبيل جاد ،التحريات الجنائية،مرجع سابق،ص52.] 

	والمرشد عبارة عن:" شخص عادي يستعين به رجل البحث الجنائي سراً ليمده بمعلومات عن جريمة قد تقع في المستقبل أو جريمة تقع الآن في الحاضر أو جريمة وقعت فعلا في الماضي"([footnoteRef:207]). [207: () محجوب حسن سعد: أساليب البحث الجنائي في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص89.] 

	ويرى البعض أن استخدام المرشدين يستوجب أشد الحرص، حتى قيل بحق المرشد شر لابد منه، فهو مواطن خطر قد انحرف في معظم الأحوال ، لذلك ينبغي عند التعامل مع تلك الفئة اتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر، وقد نجد أن بعض رجال البحث الجنائي – ظناً منهم – أن الابتعاد عن المرشد هو الطريق المثل والأسلوب الناجح في كشف غموض الحوادث، وأن الاعتماد على أساليب البحث الجنائي هو الأسلوب الأمثل في تحقيق ذلك، وأن تلك نظرة خاطئة لمبدأ استخدام المرشدين بصورة مطلقة، وذلك لأن الكثير من المجرمين الخطرين ما كان تيسر الوصول إليهم وتقديمهم للمحاكمة والتخلص من شرهم لولا معونة المرشدين، وأن استخدام المرشد في ذاته بقدر ما يعتريه من عيب سوء استخدامه، إلا أنه إذا أحسن استخدام المرشد بجانب وسائل البحث الجنائي الحديثة كان خيرا، فالمرشد ضرورة من ضرورات البحث الجنائي التي لا مناص منه([footnoteRef:208]). [208: () د. عماد عوض عدس، التحريات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة،مرجع سابق، ص 80.] 

وتظهر أهمية الاستعانة المرشدين فيما يلي:-
1. تظهر أهمية المرشد في ظروفه التي تيسر له الحصول على المعلومات المطلوبة، والتي كان يصعب على رجال البحث الجنائي الحصول عليها وحدهم، وخاصة تلك التي يقع في البيئة التي ينتمون إليها أو يعيشون فيها.
1. أنه غالبا ما يرتبط بمواطن الجريمة فيسهل عليه تغلغله في أعماق أوساط عديدة يصعب على رجل البحث الجنائي الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها دون الاستعانة به، كأوساط تجار المخدرات والأسلحة واللصوص الخطيرين والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية ([footnoteRef:209]). [209: () د. نبيل جاد، التحريات الجنائية، مرجع سابق، ص53، سراج الدين الروبي: تجنيد المصادر في البحث الجنائي، الدار المصرية اللبنانية، 2005، ص 21 .] 

برنامج الأمين ودوره في حماية أمن الدولة:
	يشير الباحث إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق برنامج " الأمين " الذي يعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع في المشاركة في حماية أمن الدولة، حيث يستطيع كل مواطن ومقيم على أرض الدولة عند اشتباهه في وجود جريمة ماسة بأمن الدولة أن يستخدم هذه الخدمة من خلال الاتصال برقم خاص، ويقوم بالإدلاء بكافة المعلومات التي عنده في سرية تامة دون كشف شخصيته.
وهذا البرنامج يساعد بشكل كبير على متابعة الحالة الأمنية باعتبار أن كل فرد في المجتمع مصدر للمعلومة وللأخبار، وبالتالي يستطيع جهاز أمن الدولة معرفة كافة التفاصيل المرتبطة بأي جريمة من جرائم أمن الدولة عند محاولة ارتكابها([footnoteRef:210]). [210: () للمزيد من المعلومات حول خدمة الأمين يمكن الدخول على الرابط التالي:-
http://www.alameen.ae/ar/portal/service.objectives.aspx
] 

أهداف الخدمة:
· إشراك كافة المواطنين والمقيمين للإسهام في عملية الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره 
· توفير قناة اتصالسهلة،سريعة،فعالة، وآمنة. 
· تشجيع روح المبادرة الفردية في إيصال المعلومات التي من شأنها وقاية المجتمع من أية إضرار في مصلحته العامة. 
· توعية الجمهور بأهمية المعلومات وعدم التقليل من شأن أية ملاحظة أو معلومة صغيرة. 
· إيضاح الدور الايجابي للمعلومات التي يقدمها الجمهور وأهميتها في التقليل من المخاطر وحماية المجتمع. 
· العمل معاً يداً بيد في المحافظة على استمرار الأمان والاستقرار الذي ينعم به المجتمع. 
· أهمية الإحساس الذاتي بمسؤوليتنا جميعا في توفير بيئة مستقبلية آمنة لأبنائنا 
مميزات الخدمة:
· تتوفر الخدمة يوميا على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.
· تكفل خدمة الأمين المحافظة على السرية التامة في تلقى المعلومات الأمنية ‏
· تضمن الأمان ‏للمتصل بعدم الكشف عن هويته. ‏
· لا يترتب تجاهه أية مسؤولية قانونية.
· تلقي كافة أنواع المعلومات مهما اختلفت طبيعتها ‏(الأمنية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، المرورية ).‏ 
· تتيح خيارات اتصال متعددة مما يترك للشخص حرية اختيار الوسيلة المريحة والمناسبة له، والتي ‏تتوافق مع ظروفه.



المطلب الثاني
المراقبــــــة
تمثل المراقبة أحدى وسائل البحث والتحري عن الجرائم وتسمح لرجل البحث الجنائي أن يصل للمعلومات الدقيقة التي تتعلق بالجريمة التي يجري البحث والتحري عنها، وتتخذ المراقبة عدة أشكال منها: المراقبة المباشرة أو الملاحظة البصرية، ومنها المراقبة الصوتية والتصويرية، ومنها مراقبة مواقع الانترنت، وللتعرف على هذه الأشكال المتعددة للمراقبة، يتم تقسيم هذا المطلب إلى  فرعين هي: 
الفرع الأول: المراقبة المباشرة أو الملاحظة البصرية. 
الفرع الثاني: المراقبة الصوتية والتصويرية.
الفرع الأول
المراقبة المباشرة أو الملاحظة البصرية
	المراقبة هي الخطوة الأولى لتأكيد المعلومة التي تصل إلى رجل الشرطة، وتفتح له مجالات استكمالها، والوقوف على حقيقتها خاصة بالنسبةللجرائم التي يتم الإعداد لها قبل ارتكابها كالجرائم الإرهابية، والجرائم المنظمة، وجرائم المخدرات بكافة صورها (جلب،ترويج، اتجار، تعاطي ... الخ)([footnoteRef:211])، وكذلك جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل. [211: ()  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي:المراقبة الشرطية إحدى درجات السلم الاستدلالي؛ أشخاص – أماكن – أشياء، أهمية المراقبة في مجال الاستخبارات. مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت" في الرابط التالي:
http://www.google.ae/url?url=http://www.policemc.gov.bh/reports/2008/September/24-9-2008/633589853529934529.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BVFpVfaAKLOv7AbxgoDwAw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNHEvm85UDJIoikyzORQLxhYxkPm5Q

] 

	فالمراقبة هي الصورة الحية، والتي من خلالها يستطيع رجل الشرطة تقييم صحيح تحرياته للكشف عن سر الحدث، وبالتالي يستطيع إما أن يلقي بتلك التحريات جانبًا، أو أن يستثمرها عن طريق استمرار المراقبة، وبالتالي تفعيل الملاحظة البصرية للوصول إلى الحقيقة، وتدفع رجل الشرطة نحو الربط بين ما لديه من معلومات. 
	ونظراًلتطور أسلوب ارتكاب الجريمة ، وشيوع وسائل التنكر وتغيير الملامح وافتعال علامات مميزة مغايرة للحقيقة بالجسم، وانتحال الشخصية في أعمال التجسس، أو الهروب إلى الخارج، فإن التحقق من شخصية المشتبه فيه أصبح أمرًا هامًا، والمراقبة التي قد تتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي من شأنها الكشف عن حقيقة الحدث الإجرامي بصورة أكثر وضوحًا، وبالترتيب على ما تقدم، فإن المراقبة باعتبارها رصدًا لكافة المظاهر الخارجية عن طريق الملاحظة البصرية المتكررة للأشخاص والأماكن، فإن تسجيلها عن طريق الرؤى تؤدي إلى تفسير ما تحويه من معاني ودلائل تفيد إلى حد كبير في كشف الخطر وتحديد مصدره، وتهدف إلى منع تحققه والحيلولة دون استفحاله، مما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمقدمات ما لدى رجل هيئة الشرطة من استخبارات أو تحريات أو معلومات تتعلق بالحدث موضوع المراقبة ، وذلك بربط العناصر أو المعطيات أو الأحداث بعضها ببعض للتعرف على ما قد يوجد بينها من صلات أو علاقات تساهم في منع الجريمة ابتداء، أو سرعة ضبط مرتكبيها انتهاء، وهكذا تضحى المراقبة شكلاً له مضمونه وومضة لها مراميها وأداء له فعاليته، حيث تؤدي إلى جمع الاستدلالات في النهاية بغية الوصول إلى الهدف المراد والنتيجة المنشودة منها من قبلْ رجل الأمن في إطار من الشرعية والقانون([footnoteRef:212]).  [212: ()  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: ضوابط الاستدلالات والإيضاحات والتحريات والاستخبارات في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002م ص 216 وما بعدها .
     ومقال منشور أيضاً لنفس المؤلف على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت" في الرابط التالي:
http://www.google.ae/url?url=http://www.policemc.gov.bh/reports/2008/September/24-9-2008/633589853529934529.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BVFpVfaAKLOv7AbxgoDwAw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNHEvm85UDJIoikyzORQLxhYxkPm5Q] 

والمراقبة في مفهوم الشرطة ومجال عملها هي؛ الرصد المقصود والمتكرر لمتابعة حركة شخص ما، أو ما يدور بمكان معين أو متابعة حديث هاتفي، يوضع المعنى تحت ملاحظة ونظر وبصر ورؤى وسمع رجال الشرطة ([footnoteRef:213]).  [213: ()  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: مناط التحريات والاستدلالات والاستخبارات حدودًا – قيودًا – تشريعًا – فقهًا – تطبيقًا – تحليلاً – عملاً ، منشأة المعارف،الإسكندرية، 2003 ص 197 وما بعدها ، د. محمد عبدالله طالب: التحريض على جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص 521 وما بعدها.] 

وللمراقبة البصرية في جرائم أمن الدولة أهمية كبيرة حيث من خلالها يمكن لرجل البحث الجنائي متابعة تحركات أفراد التنظيم أو التشكيل العصابي ويعرف كافة تحركاتهم التي يسعون من خلالها لارتكاب جريمتهم، وبالتالي يتمكن رجل البحث الجنائي من اتخاذ الإجراءات التي تمنع ارتكاب الجريمة، ويتمكن أيضاً من الحصول على الأدلة من خلال التصوير والتسجيل لهؤلاء الأشخاص الخاضعين للمراقبة.
الفرع الثاني
المراقبة الصوتية والتصويرية
	تعد المكالمة التليفونية أسلوب من أساليب الحياة الخاصة للناس، ففيها يهدأ المتحدث إلى غيره بواسطة الأسلاك التليفونية ويفض إليه بأسراره، وهذه الأحاديث والمكالمات محال لتبادل الأسرار وبسط الأفكار الشخصية الصحيحة دون حرج أو خوف من تنصت الغير، وفي مأمن من فضول استراق السمع، ولا شك أن الإحساس بالأمن الشخصي في المكالمات التليفونية ضمان هام لممارسة الحياة الخاصة([footnoteRef:214]).  [214: ()  د. أحمد فتحي سرور: مراقبة المكالمات التليفونية، المجلة الجنائية القومية، مارس 1963م، العد الأول ص 247.] 

	ومن ثم يتضح أن مراقبة المحادثات التليفونية تعني: التنصت على المحادثات من ناحية، ومن ناحية أخرى تسجيل المحادثات بأجهزة التسجيل، ويكفي مباشرة إحدى هاتين العمليتين (التنصت والتسجيل) لقيام المراقبة فقد تتم بمجرد التنصت، وقد يكتفي بالتسجيل الذي يسمع بعد ذلك، ثم يفرغ مضمونه في المحضر المعد لذلك ([footnoteRef:215]).  [215: ()  راجع في ذلك : د. أحمد فتحي سرور . الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية . مرجع سابق ص 473، د.محمد أبو العلا عقيدة: مراقبة المحادثات التليفونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 190، د. حسين محمود إبراهيم: النظرية العامة للإثبات العلمي في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة كلية الحقوق 1981، ص 432 وما بعدها .] 

	ومعظم هذه الجرائم تدخل في مفهوم الجريمة المنظمة ومراقبة المحادثات التليفونية لها دور كبير وفعال في إجهاض كثير من المشروعات الإجرامية، وكشف الجناة بعد وقوع الجريمة، كما تعد مراقبة المحادثات التليفونية سلاحًا فعالاً لمقاومة هذا النوع الخطير من الإجرام([footnoteRef:216]).  [216: ()  عبد العزيز سليم: دحض الأدلة الفنية، القاهرة ، 2002 ، ص 34، د. محمد أبو العلا عقيدة: مراقبة المحادثات التليفونية، مرجع سابق، ص 32 – 44.] 

	وقد ترتب على التقدم العلمي والتقني في وسائل الاتصال خلق نوعًا من الوسائل الحديثة لمراقبة المحادثات التليفونية نورد منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تحويل التليفون إلى جهاز إرسال عن طريق بعض الأجهزة الإلكترونية التي تقوم بإرسال جميع المحادثات التي تأتي من خلاله إلى جهة محددة عن طريق موجات كهرومغناطيسية. 
2 - تسجيل المحادثات التليفونية باستخدام نظام الكلمة المفتاح (Mot Cle- Keyworld) حيث يسمح هذا النظام بمراقبة مئات الخطوط التليفونية في وقت واحد فيبدأ بتسجيل المحادثات بمجرد ذكر الكلمة التي سبق تخزينها بالكمبيوتر. 
3 - هناك أجهزة تنصت دقيقة تسمى (Micro directionmeh) على درجة كبيرة من الحساسية يمكنها تسجيل المحادثات الخاصة على مسافة بعيدة. 
4 - وهناك أيضًا أجهزة تنصت دقيقة يطلق عليها (Micros colus) تسمح بالتنصت على المحادثات التي تتم خلف حواجز أو حوائط ، دون حاجة لتثبيتها في المبنى المراد التنصت على المحادثات التي تتم بداخله . 
5 -  ومنها أجهزة التنصت التي تسمى (Micros dells) تأخذ شكل رصاصة تطلق من بندقية فتستقر في حائط أحد المباني للتنصت وإرسال الأحاديث التي تلتقطها من داخل غرف المبنى . 
6 -  وكذلك استخدام أشعة الليزر القادرة على التقاط الأحاديث التي تتم في مكان خاص وإرسالها من خلف الحوائط والنوافذ الزجاجية .
7 -  ومنها كذلك ميكروفونات دقيقة تسمى (MocrophonesMiniatures) يمكنها أن تلتقط المحادثات التي تتم داخل المبنى أو يمكن تركيبها في الأسنان أثناء قيام الطبيب بحشو أحد الأسنان ، أو خلطها بالطعام فيستطيع بعد ابتلاعه أن يرسل خلال عدة ساعات من ابتلاعه المحادثات. 
8 -  ومنها أجهزة التنصت الدقيقة جدًا التي لا تزيد في حجمها عن رأس الدبوس ، ويمكن تثبيتها في ملابس الشخص دون أن يدري ، فتقوم بتسجيل محادثاته وإرسالا إلى الجهة المحددة .
9 -  كذلك الأجهزة المزودة بمرايا يمكنها التقاط الصوت والصورة معًا ، ثم تطورت هذه الصورة الأخيرة فأصبح لدينا الفيديو الذي يمكن نقل الصوت والصورة عن بُعد عن طريق دوائر إلكترونية مغلقة([footnoteRef:217]). [217: ()  د. محمد أبو العلا عقيدة: مراقبة المحادثات التليفونية، مرجع سابق، ص 505 : 508.] 

أما المراقبة التصويرية فهي تتم من خلال استخدام أجهزة التصوير الحديثة التي يمكن من خلالها متابعة حركة الأفراد في الأماكن، وتمثل إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة دولة من أهم الدول التي تعتمد على استخدام كاميرات المراقبة التلفزيونية في الأماكن العامة وقد استطاعت أن تكشف غموض الكثير من الجرائم بالاستعانة بما تم تصويره بواسطتها، كقضية مقتل المبحوح وهي صورة من صور الاستعانة بهذه الوسيلة في كشف غموض جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وكذلك مقتل الفنانة سوزان تميم وغير ذلك من القضايا.
وتمثل مراقبة المكالمات والمراسلات والمراقبة التصويرية، وسيلة ناجحة في تقصي المعلومات وجمع التحريات المرتبطة بجرائم أمن الدولة، حيث أن هذه الوسيلة هي التي تسمح لرجال أمن الدولة بمتابعة التفاصيل الخاصة بهذه الجرائم منذ البدء في التخطيط لارتكابها، وهذا هو ما جعل العديد من الدول تضع نصوص قانونيةلمراقبة المكالمات والمراسلات بشكل أمني أو إداري قبل ارتكاب الجريمة عند الاشتباه بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي([footnoteRef:218]). [218: ()  راجع بشأن التمييز بين المراقبة الإدارية والقضائية، د. خالد موسى توني: النظام القانوني للمراقبة التكنولوجية السابقة على ارتكاب الجريمة، دراسة تحليلية مقارنة لأثر الجرائم الخطيرة على تنامي استخدام وسائل المراقبة الالكترونية، مقرر ماجستير البحث الجنائي وحقوق الإنسان، أكاديمية شرطة دبي، 2014، ص45 . ] 




المطلب الثالث
الحس الأمني ودوره في كشف جرائم أمن الدولة الداخلي
تمهيد وتقسيم: 
	إن تطوير قدرات رجل الشرطة وحواسه الأمنية من الأمور المهمة والتي تحرص عليها جميع الأجهزة الأمنية، وتعمل على توافرها لدى رجل الشرطة ومن ثم تصبح مفاهيم الحس الأمني بصفة خاصة من الأمور البديهية التي ينبغي على رجل الشرطة أن يتسلح بها. 
	وللتعرف على الحس الأمني وإثبات التحريض على جرائم أمن الدولة الداخلي يتم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 
الفرع الأول: مفهوم الحس الأمني وأهدافه. 
الفرع الثاني: وسائل تنمية الحس الأمني. 
الفرع الأول
مفهوم الحس الأمني وأهدافه
تعريف الحس الأمني:	
الحس يعني: حس الشيء حسًا: أي أدركه بإحدى حواسه، وأحس الشيء وبه: شعر به وعلمه وأدركه بإحدى الحواس([footnoteRef:219])، والحس يعني الإدراك بإحدى الحواس الخمس([footnoteRef:220]). [219: ()  المعجم الوجيز – مجمع اللغة العربية مصر 1990 ص 150 مادة ( حس) . ]  [220: () ذات المرجع السابق ص 150 .] 

	ويقصد بالحس الأمني: ذلك الاستعداد الفطري لدى رجل الأمن والعامل الوجداني والشعوري والنفسي، حيث يعمل على اكتشافه بعد استشعاره به ثم تعظيمه اعتمادًا على مكنات داخلية والتي غالبًا ما تتوافر في الإنسان بحكم خلقته واستعداده ساعيًا نحو اكتساب خبرات ومهارات أمنية أساسها قوة الملاحظة والفراسة وتوارد الخواطر وصولاً إلى مناقشة الأحداث بصورة فاحصة ومتأنية دون أن تتجاوز ومضات الحدث الأمني الذي تعرض له أو يقع بصره عليه أو يعرض عليه أو يتواجد فيه([footnoteRef:221]).  [221: ()  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: أدلة مسرح الجريمة، منشأة المعارف،الإسكندرية، 1997م، ص 21، د. أحمد ضياء الدين خليل: الحس الأمني وأثره في نجاح المواجهة الأمنية، القاهرة، أكاديمية الشرطة المصرية، 1997، ص 25.، وأيضاً: المهارات الأمنية ودورها في منظومة الأداء الأمني، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، 1996، ص 89 وما بعدها.] 

أهداف الحس الأمني: 
	للحس الأمني لدى رجل الشرطة عدة أهداف هي:
1 - الكشف عن مصدر الخطر الإجرامي – قبل تحوله إلى ضرر، أو عن أشخاص هم مصدر هذا الخطر أو الكشف عن الأشخاص الذين يعدون لارتكاب جريمة ما([footnoteRef:222]). [222: ()  د. أحمد ضياء الدين خليل: المهارات الأمنية ودورها في منظومة الأداء الأمني، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، 1996، ص 89 وما بعدها.] 

2 -  تأكيد الأدلة المبررة لكافة الإجراءات الشرطية والقانونية التي تدخل في سلطة رجل الشرطة من حيث القبض أو التفتيش أو الوضع تحت المراقبة إلى غير ذلك من الإجراءات القانونية التي تمس شخص المجرم أو مكمن سره أو منزله اعتمادًا على ما يستشعره من توافر الخطر الإجرامي في شخص المتهم مما يستوجب ضرورة التدخل لاحتواء هذا الخطر أو ضبط القائمين عليه([footnoteRef:223]).  [223: ()  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: أدلة مسرح الجريمة،  مرجع سابق،  ص 26 ، 27 .] 

	ويقصد بما سبق تلك العملية الإجرائية التي يهدف من ورائها رجل الأمن إلى جمع الأدلة الجنائية القادرة على توصيل الكافة إلى ذات الرأي الذي انتهى إليه بشأن صحة الواقعة، وحقيقة المتهم فيها([footnoteRef:224]) ، تلك الأدلة التي تعتمد عليها بعد ذلك سلطات التحقيق أو على غيرها مما تتوصل إليه بمعرفتها ، وفي اتخاذ قرارها إما بإحالة الواقعة ومرتكبها إلى المحاكمة ، وإما إلى حفظها لعدم كفاية تلك الأدلة لتسبيب تلك الحالة .  [224: ()  د. أحمد أبو القاسم أحمد – البرنامج التدريبي – الحس الأمني – شرطة عمان السلطانية – معهد تدريب ضباط الشرطة من 3 – 7 يناير 2004م.] 

ويقوم الحس الأمني على التوقع والتنبؤ، ويقصد بالتوقع ذلك الإحساس الداخلي الكامن لدى رجل الأمن والقائم على إمكان تصور حدوث أمر ما بشكل عام يتعرف فيه على مصدر الخطر ومكان بروزه منه، وشخص القائم بإحداثه ، وذلك خلال فترة زمنية حالية ، أو مستقبلة على المدى القريب غالبًا فلا تتجاوز زمن الحدث الأمني، أو الحالة الأمنية الراهنة، بينما يقصد بالتنبؤ الأمني ذات المعنى ، ولكن خلال فترة زمنية مستقبلة غالبًا ما تكون بعيدة غير حالة على المدى القريب، ولعل ذلك يوضح الفارق الحقيقي بين كل من التوقع الأمني والتنبؤ الأمني يكمن في أن النطاق الزمني المتجسد الإحساس بالخطر خلاله ، حيث يتمثل التوقع الأمني في الإحساس بالخطر في زمن حال أو مستقبل بشكل قريب من الحاضر أما التنبؤ فيتمثل في الإحساس بالخطر في زمن مستقبل يبعد عن لحظة الإحساس أو التنبؤ ([footnoteRef:225]). [225: ()  د. أحمد أبو القاسم أحمد – البرنامج التدريبي – الحس الأمني – شرطة عمان السلطانية – معهد تدريب ضباط الشرطة من 3 – 7 يناير 2004م .
    وأنظر أيضاً الرابط التالي:
http://www.google.ae/url?url=http://www.drmamdooh.com/images/lectures/L54e6-.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JFhpVaGWFeOY7gaGz4MY&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGAv1w40CKtkSj_kix_DVLdsso6tA] 

	ويجب أن ينصب كلاً من التوقع والتنبؤ على الاستشعار بوجود خطر وأن يكون ذلك الاستشعار بوجود الخطر هو أن الفعل أو الموقف أو التصرف من قبل من تعلق به الاشتباه وإلا أصبح ذلك أحد الضروب التي لا يقبلها العقل أو المنطق، ومثال ذلك رجل الأمن الذي يرى بعض الرواد العابرين خلال منفذ كمينه مرتدين لملابس ثقيلة لا تتناسب مع حالة الجو ، فيدفعه حسه الأمني نزولاً على تلك المظاهر غير المقبولة عقلاً إلى استيقافهم وتركهم في سياراتهم فترة ليعود إليهم لمناقشتهم في أوراق هويتهم بشكل تفصيلي متأنٍ ، الأمر الذي يكشف له بعد فترة عن عدم صحة تلك الأوراق أو الاشتباه فيها ، مما يزيد من قدرة التشكك فيهم، ويفرض عليه ضرورة اقتيادهم إلى قسم الشرطة لاستجلاء أمرهم الذي يوضح تنكرهم في شخصيات غير حقيقية للتهرب من أجهزة البحث والتحري لسبق تورطهم في أعمال إجرامية سابقة ([footnoteRef:226]).  [226: ()  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: أدلة مسرح الجريمة – مرجع سابق – ص 27، . أحمد ضياء الدين خليل: المهارات الأمنية ودورها في منظومة الأداء الأمني، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، 1996، ص 90 و91.] 




الفرع الثاني
وسائل تنمية الحس الأمني
	تتعدد الوسائل التي يمكن بواسطتها تنمية الحس الأمني، والوصول به إلى قدر الفاعلية الواجب توافرها في رجل الأمن، وحقيقة الأمر أن كافة وسائل تنمية الحس الأمني تعتمد في جوهرها على ضرورة زيادة درجة اللجوء إليه والاعتماد عليه، باعتبار أن اللجوء أو الاعتماد هو الوسيلة الفاعلة التي تضاعف من إمكانية تنميته نتيجة لحقيقة ثابتة مؤداها أن كثرة توظيف الملكة أو الإمكانية وزيادة قدرة الاعتماد عليها يساعد على تمييزها ، ويضاعف من قدرتها([footnoteRef:227])، ويمكن حصر أهم تلك الوسائل فيما يلي :  [227: ()  نفس الرابط السابق.
http://www.google.ae/url?url=http://www.drmamdooh.com/images/lectures/L54e6-.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JFhpVaGWFeOY7gaGz4MY&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGAv1w40CKtkSj_kix_DVLdsso6tA
وأيضاً: مقال للدكتور مالك هاني خريسات، الحس الأمني، على موقع مركز الإعلام الأمني التالي:
Policeemc.gov.bh] 

أولاً:  طريقة التعليم والتدريب: 
	ويقصد بتلك الطريقة ذلك المنهج الذي يعتمد على إلقاء الضوء على كافة جوانب الحس بمنظور علمي نظري، يوضح ماهية ذلك الحس، ويبين نشأته وتطوره، ويدلل على أهميته وضرورته، وذلك بالإضافة إلى إمكان البدء في التدريب على ممارسة ملكته من خلال تجارب عملية أو مواقف مصطنعة يتم فيها إبراز مدى الحاجة إلى ميزة الحس الأمني والاستفادة مما تتيحه لصاحبها من إمكان التوقع لمصدر الخطر الإجرامي وتتبع أشخاصه بشكل يعين على إمكان ضبطهم، والحكم بإدانتهم، ويجب لتفعيل التدريب أن تكون هناك نماذج تطبيقية ودراسات ميدانية تتيح للمتدرب اختبار ما قد تعلمه.
ثانيًا: طريقة الممارسة والتوجيه: 
	ويقصد بذلك المنهج الواقعي أو العملي الذي يعتمد في أسلوبه لتنمية الحس الأمني ، على وضع رجل الأمن بشكل متعمد ودائم في نطاق أعمال ترتكز في أدائها على ملكة الحس الأمني وبعبارة أخرى فإن جوهر تلك الطريقة يتمثل في تهيئة السبل بصفة دائمة أمام رجل الأمن ليوظف ملكة الحس الأمني أثناء ممارسته لمهام عمله اليومي سواء في مجال منع الجريمة أم في مجال ضبط مرتكبيها، مع اقتناع رجل الأمن بتوافر تلك الملكة لديه، وأهميتها له، بشكل يجعله يقدم في الاعتماد عليها، ويسعى لتوظيفها مع ضرورة توجيه القائد الأمني لمرؤوسيه، بضرورة اعتمادهم على تلك الملكة في أعمالهم وأدائهم لدورهم في رسالتهم اليومية، وحقيقة الأمر أن نجاح القائد في ذلك الأمر يتوقف أيضًا على مدى ما يشهد به عمله اليومي من اعتماد حقيقي على تلك الملكة بشكل يزيد من قناعة مرؤوسيه بأهميتها ، وخطورة نتائجها . 
ثالثًا: طريقة المشاهدة: 
	أما تلك الطريقة فيقصد بها ذلك المنهج الذي يعتمد لتنمية الحس الأمني على قيام القائد أو الرئيس الأمني بممارسة عمله اليومي بشكل يركز فيه على ذلك، وإنما يتجاوزه إلى ضرورة قيامه بتحليل ما يقوم به من اعتماد على ذلك الحس بإظهاره، وبيان دوره فيما تم التوصل إليه من نتائج وإبراز الأثر الذي كان يمكن أن يترتب على عدم اللجوء إلى تلك الملكة.
رابعًا:الشرح والتحليل: 
	على أن التحليل وإن كان يعني في جوهره القيام بذات النشاط العقلاني في التأمل والربط بين عناصر عدة تقع في إطار الرؤية الأمنية، إلا أنه يعني أكثر من ذلك من حيث التعمق في تلك العناصر واستقراء ما تعنيه من دلالات، وما تشير إليه من احتمالات، لذلك فالتحليل يقصد به تلك العملية العقلانية التي يقوم بها رجل الأمن بالتوغل داخل المعطيات والعناصر المادية والمعنوية التي يتمر رصده لها من خلال قيامه بعمليات الملاحظة والمراقبة، لاستنباط واستنتاج ما تعنيه كل من أمور، ومعانٍ وأفكار، ودلالات، واحتمالات، ونتائج تسهم في النهاية إلى منعه لأية جريمة أو تعينه في ضبط الجناة فيها([footnoteRef:228]) . [228: ()  نفس الرابط السابق.
http://www.google.ae/url?url=http://www.drmamdooh.com/images/lectures/L54e6-.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JFhpVaGWFeOY7gaGz4MY&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGAv1w40CKtkSj_kix_DVLdsso6tA
   للدكتور مالك هاني خريسات، الحس الأمني، على موقع مركز الإعلام الأمني التالي:
Policeemc.gov.bh
وهذه الوسائل مذكورة لدى د. أحمد ضياء الدين خليل: المهارات الأمنية ودورها في منظومة الأداء الأمني، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، 1996، من ص 84 إلى ص 88 وما بعدها.
] 



المبحث الثالث
التعاون الأمني
لمواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل
يمثل التعاون الأمني في مواجهة جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وسيلة ناجحة في تمكين سلطات الدولة المختصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم من جمع المعلومات المرتبطة بهذه الجرائم، وهو ما يمكنها من اتخاذ التدابير الأمنية التي من شأنها الحد من وقوع هذه الجرائم، فخطورة الآثار الناتجة عن هذه الجرائم تجعل الأغراض الوقائية أهم من الأغراض العقابية، وبالتالي فإن تناول البحث للتعاون الأمني وصوره من المسائل الهامة لاستكمال نقاط البحث، وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:-
المطلب الأول: ماهية التعاون الأمني وأهميته في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
المطلب الثاني: وسائل التعاون الأمني في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
المطلب الأول
ماهية التعاون الأمني وأهميته 
في مكافحة جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي
ترتكب في أحيان كثيرة جرائم أمن الدولة الداخلي من خلال التخطيط لها في دول وتنفيذها في دول أخرى، وبالتالي يكون للتعاون الأمني دور كبير في مكافحة هذه الجرائم، وهذا هو ما سنتناوله في هذا المطلب الذي سوف يقسم للفرعين التاليين:
الفرع الأول: مفهوم التعاون الأمني.
الفرع الثاني: تطور التعاون الأمني أهميته.


الفرع الأول
مفهوم التعاون الأمني
        التعاون الأمني هو تعاون بين سلطات البوليس فيما بين الدول المختلفة وذلك بغرض مكافحة الإجرام بشكل عام، وهو ثمرة تطور العلاقات الدولية، ونتيجة حتمية لما تشهده الجريمة من تطور متلاحق يكاد يقفز في أرقامه من عام إلى آخر، حتى أصبح تطور الجريمة في حد ذاته ظاهره دولية([footnoteRef:229]). [229: () د . احمد إبراهيم مصطفى ، الإرهاب والجريمة المنظمة ، التجريم وسبل المواجهة ، 2006 , ص296 ] 

        ومما لاشك فيه أن المعلومات تمثل مجالا هاما في مكافحة الإجرام الماس بأمن الدولة، ولهذا كان للتعاون الشرطي الدولي بين الأجهزة الوطنية أمرا لا غنى عنه لقمع الإجرام المنظم والذي يعد أحد أبرز صوره الآن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي على حد سواء فضلاً عن الجريمة الإرهابية، ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل عمل القضاء الجنائي، وفي هذا الشأن يتعين التمييز بين مهام الضبط الإداري ومهام الضبط القضائي، فالأول مهمته هي منع الجريمة. أما الثاني فعلى العكس من ذلك فإنه لا يتدخل إلا عقب وقوع الجريمة التي لم يمنعها الضبط الإداري، وذلك من أجل ضبط مرتكبيها للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة([footnoteRef:230]). [230: () د . احمد فتحي سرور ، المواجهة القانونية للإرهاب , مرجع سبق ذكره , ص398 ] 

        وتعتبر المساعدة بين أجهزة الشرطة الجنائية المتخصصة في عمليات مكافحة الإجرام في الدول المختلفة، أحد الوسائل الهامة لمنع وقوع هذا النوع من الإجرام أو الحد منه ، وتبدو أهمية المساعدة المتبادلة بين أجهزة الشرطة مع سهولة الانتقال بين الدول وتزايد جماعات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية في عددها ونطاقها وحجمها ومدى أنشطتها ووصولها إلى القطاعات المشروعة في المجتمعات الوطنية النامية والمتقدمة، ولذلك فإن الجريمة المنظمة ، وبصفة خاصة الجريمة الإرهابية تشكل مخاطر كبيرة على العالم خاصة منذ نهاية المواجهة العسكرية بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. ومع ذلك فإن النظم القانونية الوطنية والمنظمات الدولية   مازالت غير قادرة إلى حد كبير على مواجهة تلك الظاهرة وتقليصها خاصة التحالفات الاستراتيجية للجريمة المنظمة عبر الوطنية([footnoteRef:231]) .  [231: () د . محمود شريف بسيوني ، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا , مرجع سابق, ص53 – 54.] 

الفرع الثاني
تطور التعاون الأمني الدولي وأهميته
       لم يعد خطر الجريمة عبر الدول يهدد دولة واحدة أو منطقة معينة بل إن خطرها يهدد أمن العالم كله خصوصا مع تطور وسائل التكنولوجيا والاتصالات والمواصلات وظهور العولمة , فمرتكبي الجرائم الخطيرة وخاصة الجرائم الإرهابية أصبحوا يديرون عملياتهم عن بعد ومن مختلف الأقطار , فكان لابد للدول أن تنسق وتتعاون لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية من خلال اتفاقيات تبرم للحد منها وإحكام الخناق عليها.
        ويهدف التعاون الدولي إلى حث الدول على تنسيق جهودها وتضافر إمكانياتها لمنع وقوع الأعمال الإجرامية أو الحد منها، وفي حالة وقوعها يأخذ التعاون الدولي شكلا أخر وبعداً مختلفا يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الأعمال الإجرامية وتقديمهم للمحاكمة لتوقيع العقاب الرادع عليهم.
     ولقد حرصت الدول المختلفة على التعاون فيما بينها لمكافحة الجريمة منذ زمن طويل واهتمت بتعزيز وسائل هذا التعاون ومنها التعاون الشرطي وتبلور ذلك في ظهور بعض الأجهزة ذات الطابع الدولي أو الإقليمي ، وعقدت الاتفاقيات الدولية بشأن المواد الجنائية ، وكانت تهدف في البداية إلى تدعيم التعاون في مكافحة الجريمة بصفة عامة ، ولكن مع ظهور بعض الصور المستحدثة للإجرام وتفاقم خطورة بعض الجرائم ، أعطت تلك الاتفاقيات أهمية خاصة للتعاون الدولي في مواجهة الأشكال الجسيمة للجريمة ، مثل الاتجار في المخدرات ، والإرهاب ، وتجارة الأسلحة ، وغسل الأموال وغيرها.
        ولكن مع تطور الجريمة العابرة للحدود الوطنية وزيادة درجة خطورتها، أكتسب التعاون الشرطي الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطرة أهمية بالغة نظرا لما للمعلومات من أهمية كبيرة في مكافحة هذا النوع من الإجرام أو الحد منه ، فالتنظيمات الإجرامية خاصة تلك التي تسعى للإضرار بأمن الدول ترتكب جرائمها في أكثر من دولة، ومن خصائص تلك التنظيمات أنها تتمتع بقدرة عالية على التكيف مع الظروف الجديدة المحيطة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة كالحاسوب والإنترنت في ارتكاب بعض الجرائم ، على نحو تزيد معه صعوبة مهام سلطات الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاكمة في كشف الحقيقة بشأن تلك الجرائم . مما يعني أن معاقبة هؤلاء المجرمين تتطلب مجهودا اكبر من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاة في الدولة المعنية وفي إطار من التعاون الدولي([footnoteRef:232]). [232: () د . شريف سيد كامل ، الجريمة المنظمة ، دار النهضة العربية، 2009 , ص262] 

ويمكن أن تتم المساعدة المتبادلة في إطار العلاقات الثنائية بين الدول أو من خلال المنظمات الإقليمية عن طريق تنسيق جهود الدول الأعضاء فيها في مجال مكافحة الإجرام. كما يمكن تكوين وحدات من القوات الخاصة المدربة للتدخل السريع لإنقاذ الرهائن بناء على طلب الحكومات التي تواجه حوادث إرهابية. وقد دعت العديد من القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية إلى ضرورة التعاون الدولي لمنع الإرهاب خاصة بين أجهزة الشرطة المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة([footnoteRef:233]).  [233: () د . احمد محمد رفعت ، الإرهاب الدولي ، دار النهضة العربية ، 2006 ،  ص 242  ] 

        وللتعاون الدولي الأمني أهداف ومقومات وبرامج تعكس السياسة الأمنية العامة التي تتفق مع الظروف والمتغيرات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للدول أعضاء الجماعة الدولية، وصولا إلى التكامل الدولي الأمني، فهو يهدف إلى مكافحة الجريمة في شتى أشكالها وكافة مجالاتها، للحفاظ على الأمن الدولي، وأمن مؤسسات وهيئات الدول أعضاء الجماعة الدولية ، ويتم تنفيذ ذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الأمن في الدول أعضاء الجماعة الدولية ، وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية([footnoteRef:234]). [234: () د . ماجد إبراهيم ، قانون العلاقات الدولية – دراسة في إطار القانون الدولي والتعاون الدولي الأمني ، الطوبجي، القاهرة ، 2005 ص374 .] 

	ولقد أسهم تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة المعنية في العديد من الدول خاصة دول أوربا الغربية، في إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقبض على مدبري العمليات الإرهابية وكان لمتطلبات مكافحة الإجرام المنظم في أوربا الفضل ليس فقط في تطوير أساليب التعاون الشرطي الدولي لنظم القانون العام بل أوجدت أيضا نماذج من التعاون الشرطي الدولي كانت مجهولة من قبل، ومن ذلك أوجه التعاون في إقامة مشروعات مشتركة وتنفيذها. ويمكن أن تتم المساعدة المتبادلة بين أجهزة الشرطة من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) . ولقد تمكنت السلطات اليونانية في عام 1976 من القبض على احد الإرهابيين من ألمانيا الغربية بفضل الصور التي قدمتها المنظمة لهذه السلطات([footnoteRef:235]).  [235: () د . عبد العزيز مخيمر ، الإرهاب الدولي ، دار النهضة العربية ، 1986 ، ص289 .] 

        وتثير جرائمأمن الدولة والجرائم الإرهابية على المستوى الوطني، تحول حقيقي، وذلك في مجال الأسلوب الذي تدار به التحقيقات الجنائية . فهناك أساليب جديدة للتحقيق قد تم تطويرها أو تنقيتها " وعلى سبيل المثال الأساليب المستخدمة في مجال مراقبة المحادثات والصور وتحركات الأشخاص والأشياء، وتحليل نظم المعلومات " . ويمكن القول بأن أساليب التحقيق التي يتم استخدامها في مجال الجريمة الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة، تكون في بعض الأحيان مثاراً للشك، ومن أمثلتها :
الأساليب السرية كاستخدام المخبرين والتجسس، وعمليات الكمائن، والمساومة مع المجرمين بواسطة المخبرين، والتشجيع على الإبلاغ، والوعد بحماية المجرمين مقابل تعاونهم مع رجال الشرطة . ويستدعى هذا التحول أحيانا ما يطلق علية بالتخصص في التحقيقات الجنائية([footnoteRef:236]).  [236: ()د . محمد سامي الشوا ، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية ، مرجع سبق ذكره ص207 .] 

        وقد كان التعاون الشرطي محلا للعديد من الاتفاقيات الدولية وعلى المستوى المتعدد الأطراف نشير إلى الاتفاقية التي عقدتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةopc- Interpol) ) . هذا بجانب اتفاقيات أخرى إقليميه منها معاهدة بينالكس ، واتفاقيات تشنجن سنة 1985 واتفاقية تطبيقها سنة 1990 والتي أدمجت في نطاق الاتحاد الأوربي سنة 1999 والاتفاقية التي أنشأت الايروبول سنة 1995 ومعاهدتي ماسترخت وأمستردام .



المطلب الثاني
وسائل التعاون الأمني
شهد العالم تطور هائل في مجال التعاون الشرطي لمكافحة الجريمة ، من خلال استخدام تعاون جديدة منها : ضباط الاتصال , وفرق الاستدلال المشتركة التي يتكون أعضائها من ضباط شرطة من عدة دول ، والأجهزة الشرطية الإقليمية ، ( مثل نظام الإيروبول في أوربا ) ، واستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة كنظام المراقبة عبر الحدود بواسطة الأقمار الصناعية ، هذا بالإضافة إلى تبادل المعلومات فيما بين أجهزة الشرطة في الدول المعنية بشأن التنظيمات الإجرامية، وكل هذه الوسائل السابقة تتيح فرص كبيرة لتبادل المعلومات والمساعدة في اتخاذ الإجراءات الشرطية.
وسوف يتناول الباحث في هذا المطلب تبادل المعلومات والتدريب المشترك والمساعدة التقنية كنماذج للتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي لما لهذه الصورة من أهمية خاصة، حيث ييتمكن الدول بفضل تبادلها للمعلومات المتاحة حول التنظيمات الإجرامية وأهدافها ومخططاتها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الداخلي وكذلك متابعة المجرمين والقبض عليهم. وسوف نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين: -
الفرع الأول: تبادل المعلومات.
الفرع الثاني: التدريب المشترك والمساعدة التقنية.
الفرع الأول
تبادل المعلومات والتحريات 
        تعتبر المعلومات أحد المصادر الأساسية بالنسبة للعمل الشرطي، لأنه بدون المعلومات ووصولها في الأوقات المناسبة، فانه يصعب أن يكون الأداء الشرطي على المستوى المطلوب سواء من ناحية الفاعلية أو الكفاءة، وهى من أهم العناصر المتعلقة بالوقاية من الجريمة إذ أن تقاسم المعلومات وسرعة الحصول عليها سيكون من شأنه تسهيل مهمة الأجهزة الوطنية في التحرك المناسب لمواجهة الجريمة([footnoteRef:237]) . وهذا ما يدعو إلى العمل على دعم عمليات جمع المعلومات ، والارتقاء بصور تصنيفها وحفظها ، واستدعائها ومعالجتها ، وتطويرها وتحليلها ، وتوظيفها بأفضل صوره ممكنه لمكافحة الجريمة([footnoteRef:238]) .  [237: () المستشار. سناء خليل " الجريمة المنظمة والعبر وطنية – الجهود الدولية ومشكلات الملاحقة القضائية " المجلة الجنائية القومية ، القاهرة ، المجلد التاسع والثلاثون ، العدد الثاني ، يوليو 1996م , ص100.]  [238: () د . عبد الكريم أبو الفتوح درويش ، الإدارة الاستراتيجية لمكافحة الجرائم المستحدثة ، دبي ، 2003م , صـ132  ] 

        ولقد عرف العصر الحالي بعصر المعلوماتية، لما شهده من ثورة في مجال المعلومات، لذلك فلا غرابة أن يولى المجتمع الدولي تبادل المعلومات أهمية قصوى بوصفة وسيلة لمكافحة الإجرام عموما، والجريمة المنظمة بصفة خاصة، لما توفره المعلومات الصحيحة من مساندة لأجهزة تنفيذ القوانين في كافة المجالات بما في ذلك متابعة نشاط المنظمات الإجرامية ومصادر الأموال. 
        وقد نصت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي وقعت في القاهرة في 22 ابريل عام 1998 في البند الأول من المادة الرابعة منها على تعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة من خلال الاتي([footnoteRef:239]) : [239: ()  د . محمد عيد الغريب " التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة الإرهاب " ، بحث مقدم إلى كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، 1998م ، ص 22] 

1 - تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول :
 أ - أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقيادتها وعناصرها ، وأماكن تمركزها وتدريبها ، ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها ، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار([footnoteRef:240]) .  [240: () الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عرفت الإرهاب في المادة الأولى منها على أنه " كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع أجرامي فردي أو جماعي ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر "  ] 

ب - وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قيادتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.
2 - تتعهد كل من الدول المتعاقدة بإخطار أي دولة متعاقدة أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوافرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها ، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف ، والجناة فيها ، وضحاياها والخسائر الناجمة عنها ، والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3 - تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية ، وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات ، من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها ، أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها . 
4 - تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها : 
 أ - أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة ، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض .
	 ب - أن تؤدي إلي ضبط أيه أسلحه أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أُعدت للاستخدام في جريمة إرهابيه .
5 - تتعهد الدول المتعاقدة بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها ، وعدم تزويد أية دولة أخرى غير متعاقدة أو جهة أخرى بها ، دون أخذ الموافقة المسبقة للدول مصدر المعلومات.
        ومما سبق يتضح أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب اهتمت بالتعاون بين الدول المتعاقدة بشأن تبادل المعلومات ، وإنشاء قاعدة معلوماتية لإعلام الدول الأطراف بالاتجاهات الحديثة للجريمة الإرهابية ، وسرعة الحصول على المعلومات بما يسهل مهمة الأجهزة الوطنية في التحرك المناسب لمواجهة الجريمة ، وتزويد الدول بالمعلومات حول الأنشطة الإرهابية على مختلف صورها وأسماء مرتكبيها والمتورطين معهم ، والأحكام والعقوبات الصادرة بشأنهم ، ليسهل على كافة الدول الرجوع إليها لوضع سياستها التشريعية والأمنية الكفيلة بمنع انتشار تلك الجرائم أو الحد من أثارها وهو ما ينعكس على تحسين القدرة على إدارة العدالة في مواجهة هذه الجرائم بطريقة منصفة وعادلة وفعالة([footnoteRef:241]) . [241: () المستشار.  سناء خليل " الجريمة المنظمة والعبر وطنية – الجهود الدولية ومشكلات الملاحقة القضائية " ، مرجع سبق ذكره ، ص 114 . ] 

        وقد نصت اتفاقية باليرمو لسنة 2000 المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على التعاون الشرطي بين الدول الأطراف لمواجهة هذه الجريمة، وذلك في المادة 27 منها التي تقضي بأن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنقاذ القوانين الرامية إلى مكافحـة الجـرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويتعين على كل دولة طرف أن تعتمد على وجه الخصوص تدابير فعالة من أجـل:
أ - تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، بما في ذلك ـ إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا ـ ، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى .
ب - التعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على إجراء تحريات بشأن :
	- هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين .
- حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتحصلة من ارتكاب تلك الجرائم .
- حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .
جـ - القيام عند الاقتضاء بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق. 
د - تسهيل التنسيق الفعال بين السلطات وأجهزتها ودوائرها المختصة وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء ، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية ، تعيين ضباط اتصال . 
هـ - تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة بما في ذلك وحسب مقتضى الحال ، الدروب ووسائط النقل ، واستخدام هويات مزيفة أو وثائق محورة أو مزيفة أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها .
و - تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .
2 - لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين ، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت وإذ لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل ، جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، ويتعين على الدول الأطراف كلما اقتضت الضرورة أن تستفيد استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين .
3 - تسعى الدول الأطراف إلى التعاون في حدود إمكانها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة . 
 وقد ألقت الاتفاقية كثيرا من الضوء على ضرورة جمع وتبادل وتحليل المعلومات المتعلقة بطبيعة الجريمة المنظمة ، والخبرة التحليلية وتقييم السياسات والإجراءات القومية الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعتبر تلك الأحكام مرحلة تطور جديدة في النشاط الشرطي سواء في مجال التحقيق أو العمليات الميدانية للبحث والتحري .
        كذلك لم تغفل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجـريمة المنظمة أهمية أساليب التحـري الخاصة، لذلك ركزت على تدعيم التعاون في مجال تبادل التحـريات وهو ما أكدته المادة (20)  والتي تنص على ما يلي : 
1 – تقوم كل دولة طرف ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.
2 – بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجيع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي، ويتعين أن يكون إبرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
3 – في حـالة عدم وجـود اتفاقات أو ترتيبات على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، يتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعي فيها عند الضرورة الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.
4 – يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
الفرع الثاني
التدريب المشترك والمساعدة التقنية
        تبرز أهمية تبادل المساعدة التقنية في مجال تدريب أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ورجال الشرطة وموظفو الجمارك وغيرهم من المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجريمة، إذ لا تجدي آليات التعاون الدولي التي سبق الإشارة إليها إذا لم يتم تدريب وتأهيل العاملين في الأجهزة المعنية بتطبيق القانون في كل دولة فيها.
        ولهذا حرصت المادة 29 من اتفاقية باليرمو 2000 على النص على المجالات التي يتعين أن تشملها برامج التدريب حيث نصت على ضرورة أن تعمل كل دولة طرف على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتهم المعنية بإنفاذ القانون , ومنهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .
ويمثل التدريب المشترك فرصة جيدة لتبادل الخبرات حول إجراءات حماية أمن الدولة الداخلي في الدول الأخرى كي تتمكن الدولة من تطوير نظمها الأمنية حتى تحقق الحماية لأمنها الداخلي.
كما أن المساعدة التقنية تمكن أجهزة الشرطة الوطنية من الاستفادة من الخبرات التقنية الموجودة لدي غيرها من الجهات أو تقديم الخبرات التقنية الموجودة لديها للجهات الأخرى، وبالتالي يمكن رصد تحركات الجماعات الإرهابية والتشكيلات العصابية التي تسعى لارتكاب جرائم اعتدا على أمن الدولة.
        ويمكن أن يسهم التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة في تحقيق المساعدة القضائية المتبادلة وذلك عندما يتم تكليف أجهزة الشرطة بالقيام ببعض المهام في دولة أخرى بناء على أمر صادر من السلطة القضائية، أو عند القيام بالبحث عن بعض الأشخاص بناء على أوامر القبض الصادرة من المحاكم([footnoteRef:242]). [242: ()  د . احمد محمد رفعت: الإرهاب الدولي ، مرجع سبق ذكره , ص 242] 

ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم، وتتناول تلك البرامج على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، عدة مجالات([footnoteRef:243]). [243: () هذه المجالات هي :
أ- الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها .
ب – الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك داخل دول العبور , والتدابير المضادة المناسبة .
جـ – مراقبة حركة الممنوعات.
د – كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية .
هـ - جمع الأدلة .
و – أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة.
ز – المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون , بما في ذلك المراقبة الالكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية .
ح – الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسب الآلية أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة 
ط – الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.] 

        وينبغي أن يكون هناك تعاون بين الإدارات والوحدات الوطنية المختصة بمكافحة الأنشطة الإجرامية، لضمان تبادل المعلومات، وبالتالي النجاح في محاربتها، فلا شك أن تبادل المعلومات وبالسرعة المناسبة، يشكل عصب الحرب التي تقودها الجماعة الدولية ضد الإرهاب وغيره من الجرائم التي تعتدي على أمن الدولة.  
***



الخاتمة
        تناول موضوع الدراسة مشكلة من أهم المشكلات وهي " جرائم أمن الدولة الداخلي" وذلك بسبب الخطورة الكبيرة التي تتسبب فيها هذه الجرائم حيث أنه يترتب عليها الإضرار بالأمن القومي والتي تظهر في الإخلال بالأمن العام داخل الدولة، وكذلك ترويع المواطنين الآمنين، والإضرار بالإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، ولا يخفى على أحد ما تمر به كثير من الدول العربية التي مرت بمرحلة تحول سياسي نتج عن ممارسات يعتبرها البعض حق مشروع في التعبير عن الرأي السياسي، ويعتبرها البعض الآخر جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وهو ما تبين بالفعل الآن من التحقيقات والمحاكمات الجنائية التي تتم لفئة من التيارات السياسية استطاعت عن طريق التآمر على دولها وشعوبها أن تصل للحكم بالغش والخديعة، ليكشف التاريخ أنهم خائنون لأنفسهم وأوطانهم، وسقطت هذه الدول العزيزة على القلب والتي تعد جزء لا يتجزأ من الوطن العربي في بؤرة الانقسام السياسي والاجتماعي وهما أخطر نتيجة من الممكن أن تتحقق وتنتج عن جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
ولهذه الخطورة قام المشرع بتنظيم الجرائم الماسة بأمن الدولة بنصوص متشددة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقد بينا في هذه الدراسة تنظيم المشرع لهذه الطائفة من الجرائم، وقد تناول المبحث الأول من هذه الدراسة التعريف بأمن الدولة الداخلي وأهمية حمايته، ثم تناول الفصل الأول المواجهة الجنائية الموضوعية من خلال تناول مظاهر خصوصية السياسة التشريعية للمشرع الإماراتي في مواجهة هذه الجرائم، ثم تناول البحث في المبحث الثاني الأحكام الخاصة بتجريم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وقد تم قصر البحث على الجرائم الماسة بالعنصر السياسي والاجتماعي بشكل رئيس، واستعرضنا فيه أيضاً دور قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 في حماية أمن الدولة الداخلي، ثم تناول المبحث الثالث من هذا الفصل الأحكام الخاصة بالعقاب على الجرائم الماسة بأمن الدولة  وبين البحث الأحكام الخاصة بالعقاب على هذه الجرائم من التوسع في العقوبات التبعية والتكميلية، وتناول أسباب التشديد والإعفاء من العقاب.
ثم تناول الفصل الثاني من هذه الدراسة المواجهة الجنائية الإجرائية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، والذي يتم تقسيمه لثلاثة مباحث هي المبحث الأول: إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، المبحث الثاني: وسائل البحث والتحري لكشف الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، المبحث الثالث: التعاون الأمني لمواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وقد توصل البحث لعدة نتائج وتوصيات هي: -
أولاً: النتائج: -
1- مازال مفهوم أمن الدولة محل خلاف فقهي حول ما إذا كان هناك وحدة في المفهوم أو ازدواج.
2- أن المشرع الإماراتي قد اتبع منهجاً متشدد في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، حيث أن معظم هذه الجرائم من الجنايات.
3- أن المشرع اتبع منهج التدرج في التجريم وإن كان هناك بعض الحالات التي خرج فيها المشرع عن هذه القاعدة، حيث يسوى في العقاب بين المحاولة والشروع والجريمة التامة في العديد من الجرائم، كمحاولة قلب نظام الحكم أو الشروع فيه، وكذلك محاولة الاعتداء على رئيس الدولة.
4- أن المشرع جرم كافة صور الاعتداء على السلم الاجتماعي من خلال تجريم إثارة الفتنة والتحريض على بغض طائفة من الناس، دون أن يجعل للوسيلة المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة خاصة إذا كانت من وسائل الإعلام.
5- أن المشرع جرم أفعال إنشاء وتأسيس التنظيمات والتشكيلات الإجرامية وهي تعتبر النواة الأولى لمواجهة أعمال الإرهاب والمساس بأمن الدولة الداخلي، كما أنه وضع نصوص خاصة تواجه أفعال تمويل هذه التنظيمات لتجفيف كافة منابع الأموال التي ترسل إليها.
6- أن المشرع قد نص على عدة أسباب للإعفاء من العقاب تظهر في التبليغ عن الجريمة قبل كشفها وجعل هذا الإعفاء وجوبياً وجوازيا إذا كان التبليغ بعد كشفها، ولم يعلق المشرع هذا الإعفاء على أي شرط أو يحدد له ضوابط، وكان من الأفضل أن يكون له ضوابط موضوعية تفعل من دوره.
7- أن المشرع الإماراتي لم يقرر تطبيق أي تدابير في حالة الإعفاء من العقاب على العكس من بعض التشريعات التي تواجه خطورة هذه النوعية من المجرمين.
8- أن المشرع الإماراتي قد توسع في الصلاحيات الاستثنائية التي يملكها جهاز أمن الدولة في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والإرهاب، دون أن تكون هناك وسيلة رقابية تضمن عدم إساءة استغلال هذه الصلاحيات.
9- أن التعاون الأمني مازال يعتمد على الجهود الثنائية والمتعددة رغم أهميته الكبيرة في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي التي أصبحت معظمها تقع من تنظيمات إجرامية خطيرة.
10-  وتبقى توصية أخيرة حول سياسة المشرع الإماراتي بصدد جرائم الإرهاب حيث يلاحظ أن المشرع الإماراتي قد اعتنق مفهوم يقرب بين الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية، بل ونص صراحة على اعتبار الجرائم الإرهابية من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وقد توسع في مدلول هذه الجرائم توسع كبير جداً، ورغم ذلك فإن الأحكام الإجرائية الخاصة بهذه الجرائم الإرهابية لم يقرر المشرع مد تطبيقها لنطاق جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات وكان من الأفضل لو مد المشرع هذه الأحكام لتلك الجرائم، بحيث تستطيع سلطات الاستدلال والتحقيق اللجوء للصلاحيات الاستثنائية المقررة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 خاصة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشكل عام وكذلك تمويلها.
ثانياً: التوصيات:
انتهي الباحث من دراسته إلى مجموعة من التوصيات كالتالي: -
1- مراجعة صياغة النصوص الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي لفض ما بها من تداخل بسبب الألفاظ المطاطة والمرنة التي استخدمها المشرع.
2- تعديل نص المادة 180 مكرر الخاصة بتجريم ترويج الدعوة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 180 وذلك باعتبار استخدام وسائل الإعلام في الترويج ظرف مشدد للعقاب يجعل العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- تعديل نص المادة 182 مكرر 1 الخاصة باستغلال الدين في الترويج لإثارة الفتنة وذلك بوضع حد أدنى للعقوبة لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا استخدمت وسائل الإعلام في ذلك كان ذلك أيضا ظرف مشدد للعقوبة بنفس المقدار.
4- إعادة النظر في المواد 191 و192 و196 مكرر1 وذلك لتداخل مضمونها مع بعضها وعدم وضوحه في بعض الأحيان.
5- إعادة النظر في نص المادة 200 و201 وذلك بتحديد شروط للإعفاء الوجوبي من العقاب، وكذلك الإعفاء الجوازي ليصبح واضحاً أن الإعفاء في الحالتين مرتبط بالتعاون الإجرائي الفعال مع سلطات البحث والتحري والتحقيق.
6- أن يتم تعديل قانون العقوبات بإضافة بعض التدابير الاحترازية ليمكن تطبيقها على المتهمين الذين حصلوا على إعفاء من العقاب، وذلك مثل تطبيق مراقبة الشرطة وغيرها من التدابير.
7- وضع نظام وقواعد إجرائية خاصة موحدة لجرائم الإرهاب وجرائم أمن الدولة.
8- مد نطاق الإجراءات الاستثنائية التي قررها قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
9- التوسع في صور التعاون الأمني بعقد المزيد من الاتفاقيات والتعاون مع الدول المختلفة وذلك لمواجهة مخاطر تزايد احتمالات ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية، خاصة بعد ثورات الربيع العربي التي لم تجني الدول منها إلا مشكلات مازالت تبحث عن حلول.
10- الحرص على تثقيف الشباب وتوعيتهم بأهمية الولاء الوطني وضرورة الحرص على وحدة الدولة من جميع النواحي، ووضع برامج محددة لذلك من خلال الجهات المعنية.



***
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